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الدورة الثامنة والخمسون 
  البند ١١٧ (ج) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسـان: حـالات حقـوق الإنسـان والتقـارير المقدمـة مـن 
  المقرريـن والممثلين الخاصين 

 تقرير اللجنة الثالثة* 
المقــرر: السيد عبد اللـه عيـد سلمـان السليطـي (قطــر) 

  
مقدمـــة  أولا -

في الجلسة العامة الثانية المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، قررت الجمعية العامـة،  - ١
بناء على توصية المكتب، أن تدرج، في جدول أعمال دورا الثامنة والخمسين، في إطار البنـد 
المعنون �مسائل حقوق الإنسان�، البنــد الفرعـي المعنـون �حـالات حقـوق الإنسـان وتقـارير 

المقررين والممثلين الخاصين� وأن تحيلــه إلى اللجنة الثالثة. 
وتنــاولت اللجنــة الثالثــة هــذا البنــد الفرعــي في جلســــاا ١٦ و ٣٧ إلى ٤٨ و ٥٢  - ٢
و ٥٤ و ٥٥ و ٦١ و ٦٢ المعقــودة في ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــــر وفي الفـــترة مـــن ١٠ إلى 
١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر وفــي ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر و ١ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وفي الجلسات ٣٧ إلى ٤٨ أجــرت اللجنـة مناقشـة عامــة بشـأن البنـد 
ـــاضر الموجــزة  الفرعـي ١١٧ (ج) بالاقتــران مـع البنديـن الفرعيـين (ب) و (هــ). ويــرد في المح
A، و 48-37، و 52، و 54،  /C.3/58/SR.16) ـــــرد لمناقشـــــات اللجنــــــة لتلــك الجلســــات ســ

و 55، و 61، و 62). 

 
 

 .Add.1-5 و A سيصـدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في ستـة أجـزاء، تحت الرمز 58/508/ *
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وللاطـلاع علـى الوثـائق المعروضـة علـى اللجنـــة في إطــار هــذا البنــد الفرعــي، انظـــر  - ٣
 .A/58/508

وفي الجلسـة ١٦ المعقـودة في ١٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر، نظــرت اللجنــة في اقتـــراح  - ٤
ـــتي  بدعـوة المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعنــي بحالـة حقـوق الإنسـان في الأراضـي ال

تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ إلى مخاطبة اللجنة الثالثة. 
وفي الجلسة ذاا، أدلـى الرئيس ببيان. وتـلا أمين اللجنة بيانا بشأن الآثار المترتبة علـى  - ٥

 .(A/C.3/58/SR.16 انظر) الاقتراح في الميزانية البرنامجية
ـــة، مــن خــلال تصويــت مســجل، الاقــتراح  وفي الجلسـة ذاـا أيضـا، اعتمـدت اللجن - ٦
بأغلبيـة ١٤٠ صوتـا مقـابل صوتـين وامتنـاع عضـو واحـد عـــن التصويــت. وكــان التصويــت 

كما يلـي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريــا، إســبانيا، 
إسـتونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، ألمانيـا، الإمـارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، 
ـــة - الإســلامية)،  أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوكرانيـا، إيـران (جمهوري
ــــبرازيل، بربـــادوس،  أيرلنــدا، آيســلندا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان، البحريــن، ال
البرتغال، بروني دار الســلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بليــز، بنغلاديـش، بنمـا، بنـن، بوتـان، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بيـرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيــداد 
وتوباغو، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، الجماهيريـة 
العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكيــة، 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيــة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جمهوريـة مقدونيــا 
اليوغوسلافية السابقة، جنـوب أفريقيـا، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، 
زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسـيا، سـري 
لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، 
السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيـا والجبل الأسـود، الصـين، عمـان، غامبيـا، 
غانـا، غواتيمـالا، غيانـا، فرنسـا، الفلبـين، فنــزويلا، فنلنـدا، فييـت نـام، قـبرص، قطــر، 
كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، 
لاتفيـا، لبنـان، لكســـمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، ليســوتو، مالطــة، مــالي، ماليزيــا، 
مدغشـقر، مصـر، المغـرب، المكسـيك، مـلاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة الســـعودية، 
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المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشــمالية، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، 
ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هـايتي، الهنـد، هنغاريـا، هولنـدا، 

اليابان، اليمن، اليونان. 
المعارضون: 

إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

أستراليا. 
وقبـل التصويـت علـى الاقـتراح أدلــــى كــل مــن ممثلــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  - ٧
وماليزيـا وباكسـتان ببيـان؛ وبعـد التصويـت أدلــى كـل مـن ممثلـي الجمهوريـة العربيـة الســورية 

 .(A/C.3/58/SR.16 انظـر) وكوبا ببيـان
وفي الجلسـة ٣٨ المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلــى الممثـل الخـاص للأمــين  - ٨
العام لشؤون حقوق الإنسان في كمبوديا ببيان استهلالـي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع الممثـل 
الخاص شارك فيه ممثلا كمبوديا وإيطاليا (باسم الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في 

 .(A/C.3/58/SR.38 انظر) (الاتحاد الأوروبي
وفي الجلســة نفســها، أدلـــى المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــــني بحقـــوق  - ٩
المهاجرين الإنسانية ببيـان استهلالــي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقــرر شـارك فيـه كـل مـن 
ممثلـي إيطاليـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) وكنــدا 

 .(A/C.3/58/SR.38 انظر) والمكسيك وبوركينا فاسـو
وفي الجلسـة ٣٩ المعقـودة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلــى المقـــرر الخــاص للجنــة  - ١٠
ـــع  حقـوق الإنسـان المعنــي بحريـة الديـن أو المعتقـد ببيــان اسـتهلالي، وأجـرت اللجنـة حـوارا م
ـــا (باســم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة  المقـرر الخـاص شـارك فيـه كـل مـن ممثلـي إيطالي
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وباكستان، وسويسرا، ونيوزيلندا، وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 

 .(A/C.3/58/SR.39 انظر) والصين
وفي الجلسة ذاتـها، أدلـى المقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـب  - ١١
وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة، ببيــان استهلالـــي. 
ـــي إيطاليــا (باســم الــدول  وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقــرر الخـاص شـارك فيـه كـل مـن ممثل
الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وسويسرا، وكينيا، وكنـدا، والاتحـاد 

 .(A/C.3/58/SR.39 انظر) الروسـي
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كما أدلـى الممثل الخـاص للأمـين العـام المعنــي بالمشـردين داخليـا ببيــان استهلالــي في  - ١٢
الجلسة ذاا. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع الممثــل الخـاص شـارك فيـه كـل مـن وفــود السـودان 
والمكسـيك وسويســرا وإيطاليـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحــاد 

 .(A /C.3/58/SR.39 الأوروبي) وأذربيجـان والنـرويج واليابان وأرمينيا (انظر
وفي الجلسـة ٤٠ المعقـودة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلــى المقـــرر الخــاص للجنــة  - ١٣
حقوق الإنسان المعنــي بالحــق في الغــذاء ببيــان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقـرر 
الخاص شارك فيه كل من ممثلي إيطاليا، وإسـرائيل، ومصــر، وليختنشـتاين، وتونــس، وكنـدا، 

 .(A /C.3/58/SR.40 والولايات المتحدة الأمريكية والمراقب عن فلسطين (انظر
وفي الجلسـة ٤١ المعقـودة في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلــى المقـــرر الخــاص للجنــة  - ١٤
حقوق الإنسان المعنــي بحــق كـل إنسـان في التمتــع بـأعلى مسـتوى يمكـن بلوغــه مـن الصحـة 
البدنيـة والعقلية، ببيـان استهلالي. وأجرت اللجنة حوارا مع المقرر الخاص شارك فيـه كـل مـن 
ممثلي سويسرا والبرازيل وإيطاليا (باسم الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد 

 .(A/C.3/58/SR.41 انظر) (الأوروبي
وفي الجلسة نفسها، أدلـى المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعنــي بحالـة حقـوق  - ١٥
الإنسان في ميانمار ببيـان استهلالي. وأجرت اللجنـة حـوارا مـع المقـرر الخـاص شـارك فيـه كـل 
مـن ممثلـي ميانمــار، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والصـين، وجمهوريـة كوريـــا، والجمهوريــة 

 .(A/C.3/58/SR.41 انظر) العربية السورية وجمهورية تنـزانيا المتحدة
كمـا أدلــى المقـــرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنســـان المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في  - ١٦
بوروندي ببيـان استهلالي في الجلسة ذاـا. وأجرت اللجنة حوارا مع المقرر الخاص شارك فيـه 
ممثـــلا بورونــدي وإيطاليــا (باســم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة الأعضـــاء في الاتحـــاد 

 .(A/C.3/58/SR.41 انظر) (الأوروبي
وفي الجلسة ٤١ أيضـا، أدلـى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنـي بحالة حقـوق  - ١٧
الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ببيــان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقـرر 
الخاص شارك فيه ممثـلا جمهورية الكونغو الديمقراطية وإيطاليا (باسم الدول الأعضـاء في الأمـم 

 .(A/C.3/58/SR.41 انظر) (المتحدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وفي الجلسة ٤٢ المعقودة في ١٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر، أدلــى كـل مـن المقـرر الخـاص  - ١٨
للجنة حقوق الإنسـان المعنــي بحــالة حقـوق الإنسـان في العـراق ومقررهـا الخـاص المعـني بحالـة 
حقــوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية الــتي تحتلــها إســرائيل منــذ عــــام ١٩٦٧ ببيــــانين 
استهلالييـن. وأجرت اللجنة حوارا مع المقررين الخاصيـن شارك فيـه كـل مـن ممثلـي إسـرائيل، 
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والجمهورية العربية السـورية، وسويسـرا، وتركيـا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والكويـت، 
وإيطاليــا، والعــراق، ومصـــر، واليمــن؛ وأدلـــى أيضــا المراقــب عــن فلســــطين ببيــــان (انظـــر 

 .(A/C.3/58/SR.42

وفي الجلسة ٤٣، المعقودة في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلــت الممثلـة الخاصـة للأمـين  - ١٩
العام المعنية بالمدافعيـن عن حقوق الإنسان ببيـان استهلالي. وأجرت اللجنـة حـوارا مـع الممثلـة 
الخاصـــة شـــاركت فيــــه وفـــود إيطاليـــا وكوبـــا والنــــرويج وسويســـرا وإندونيســـيا (انظــــر 

 .(A/C.3/58/SR.43

وفي الجلسة ذاا، أدلـت المقـررة الخاصة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بالعنــف ضــد  - ٢٠
المرأة وأسبابـه ونتائجـه ببيـان استهلالي. وأجرت اللجنة حوارا مع المقـررة الخاصـة شـارك فيــه 
كل من ممثلي إيطاليا (باسم الدول الأعضــاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي)، 

 .(A/ C.3/58/SR.43 وأفغانستان، وكنـدا، وليختنشتاين وجمهورية إيران الإسلامية (انظر
 

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.2/58/L.67 مشروع القرار  ألف -

في الجلسـة ٥٤، المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـل إيطاليـا بالنيابـة عــن  - ٢١
إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أيرلندا، أيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بولنـدا، 
الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، لاتفيـا، 
لكسـمبرغ، ليتوانيـا، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـــمالية، الــنرويج، 
النمسا، هنغاريا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليونـان بتقـديم مشـروع قـرار معنـون 
�حالة حقوق الإنسان في تركمانستان� (A/C.3/58/L.67). وبعد ذلك انضمـت إلى مقدمـي 

مشروع القرار كل من رومانيا وسويسرا وكندا وليختنشتاين واليابان. 
وفي نفس الجلسة، قام ممثل إيطاليا بإجراء تنقيـح شـفوي لمشـروع القـرار بالاسـتعاضة  - ٢٢

عن الفقرة الفرعية (د) من منطوق مشروع القرار ونصها  
ــــارب مـــن  تمكــين اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والمحــامين والأق �(د)

الوصول بصورة فورية إلى الأشخاص المحتجزين�. 
بالنص التالي: 

ــة،  تمكـين الهيئـات المسـتقلة، بمـا في ذلـك لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي �(د)
فضلا عن المحامين والأقارب من الاتصال الفوري بالمحتجزين�. 
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وفي جلسـتها ٥٥، المعقـودة في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـدت اللجنـة مشـــروع  - ٢٣
القرار A/C.3/58/L.67، بصيغته المنقحـة شـفويا، بموجـب تصويـت مسـجل بأغلبيـة ٧٢ صوتـا 
مقـابل ٣٧ صونـا وامتنـاع ٥٣ عضـوا عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ٥٧ مـن مشـــروع القــرار 

الأول). ولقد جرى التصويت على النحو التالي(١): 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، إسـبانيا، اســـتراليا، إســتونيا، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
أندورا، أوروغواي، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، 
بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيـا، بـيرو، تيمـور – ليشـتي، جـزر البـهاما، جـزر 
مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـــة 
مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة، الدانمـــرك، الـــرأس الأخضـــر، رومانيـــا، ســــاموا، 
سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سـوازيلند، السـويد، سويسـرا، شـيلي، 
ـــدا،  صربيـا والجبـل الأسـود، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، كرواتيـا، كن
كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، موريشـيوس، مونـاكو، ولايـات 
ميكرونيزيـا الموحـدة، نـاورو، الــنرويج، النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، 

هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

أذربيجـان، الأردن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، أوكرانيـا، جمهوريـة إيــران 
الإســـلامية، باكســـــتان، البحريــــن، بــــروني دار الســــلام، بنغلاديــــش، بيــــلاروس، 
تركمانستان، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السـورية، جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، جمهورية مولدوفا، جورجيا، زمبابوي، سري لانكـا، السـودان، 
ـــت، لبنــان،  الصـين، طاجيكسـتان، عمـان، فييـت نـام، قطـر، كمبوديـا، كوبـا، الكوي

ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، ميانمار، النيجر، الهند. 
الممتنعون: 

إثيوبيـا، إريتريـا، أنتيغـوا وبربــودا، أنغــولا، أوغنــدا، بــابوا غينيــا الجديــدة، الــبرازيل، 
بربادوس، بليز، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، تـايلند، ترينيـداد 
وتوباغو، توغو، جامايكا، الجزائر، جمهورية تترانيا المتحدة، جمهوريـة كوريـا الشـعبية 

 __________
أبلغ وفد الرأس الأخضر اللجنة بعد ذلك بأنه كان يعتزم الامتناع عن التصويت.  (١)
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الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، روانــدا، 
زامبيــا، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســــيا، ســـنغافورة، ســـورينام، 
سيراليون، غابون، غانا، غرينــادا، غيانـا، الفلبـين، فـترويلا، كازاخسـتان، الكامـيرون، 
كــوت ديفــوار، الكونغــو، كينيــا، ليســوتو، مــالي، مدغشــــقر، مـــلاوي، ملديـــف، 

موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، هايتي. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من باكستان (بالنيابة عـن الـدول  - ٢٤
الأعضاء في الأمم المتحدة المنتمين إلى منظمة المؤتمر الإسلامي)، وتركمانستان والصين وكوبـا 

 .(A/C.3/58/SR.55 انظر)
 

 A/C.3/58/L.68/Rev.1 مشروع القرار  باء -
في الجلسـة ٥٤، المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـام ممثـل إيطاليـا بالنيابـة عــن  - ٢٥
ـــدا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بولنــدا، الجمهوريــة  إسـبانيا، اسـتراليا، ألمانيـا، أيرلن
التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السـويد، سويسـرا، فرنسـا، فنلنـدا، 
ــدا  قـبرص، كنـدا، لكمسـبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليونـان 
/A). وفي  C.3/58/L.68/Rev.1) بتقديم مشروع قرار معنون �حالة حقوق الإنسان في ميانمار�
وقت لاحق انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إسـتونيا وألبانيـا وأنـدورا وأيسـلندا، ورومانيـا 

ولاتفيا ومالطة. 
 .(A /C.3.58/SR.54 وفي نفس الجلسة، أدلى ممثل ميانمار ببيان (انظر - ٢٦

وفي نفــس الجلســة أيضــا قــام ممثــل إيطاليــا بتنقيــح مشــــروع القـــرار شـــفويا علـــى  - ٢٧
النحو التالي: 

في اية الفقرة الفرعية ٤ (أ) مـن المنطـوق حذفـت العبـارة التاليـة �وعواقبـها  (أ)
على حالة حقوق الإنسان في ميانمار�؛ 

في الفقرة الفرعية ٧ (أ) من المنطـوق، جـرت الاسـتعاضة عـن عبـارة �فضـلا  (ب)
عن جميع الأطراف ذات الصلة� بعبارة �بما في ذلك جميع الأطراف ذات الصلـة�، وأضيفـت 

عبارة �في ميانمار� في اية الفقرة الفرعية؛ 
حذفت الفقرة ٨ من منطوق مشروع القرار التي تنص على:  (ج)
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تلاحظ أن اتمع الدولي، مسترشدا ـذا القـرار وبقـرارات أخـرى،  - ٨�
وبعد حصول تطورات إيجابية في البلد، سيقدم دعمـا شـاملا لعمليـة المصالحـة الوطنيـة 

وإحلال الديمقراطية إلى ميانمار�؛ 
حذفت الفقرة ٩ من منطوق مشروع القرار التي تنص على:  (د)

تلاحظ أيضا أن الأمين العام قـد يرغـب في استكشـاف سـبل العمـل  - ٩�
الأخرى التي تعزز، في نطاق صلاحياته، تحسين الحالة في ميانمار بشكل عام، وأنـه قـد 

يرغب، تحقيقا لهذا الهدف في التشاور مع اتمع الدولي وحكومة ميانمار�، 
وأعيد ترقيم الفقرات المتبقية تبعا لذلك. 

وفي الجلسـة ٦١، المعقـودة في ١ كـانون الأول/ديسـمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـــة  - ٢٨
A، المقدم من  /C.3/58/L.68/Rev.1 بيان للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

 .(A/ C.3/58/L.82) الأمين العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
A، بصيغتــه  /C.3/58/L.68/Rev.1 وفي نفـس الجلسـة اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـــرار - ٢٩

المنقحة شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٥٧ من مشروع القرار الثاني). 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل ميانمار ببيان؛ وأدلى ببيانات بعد اعتماده ممثلـو  - ٣٠

 .(A/ C.3/58/SR.61 كل من الصين والهند وتايلند وفييت نام ونيبال وكوبا (انظر
 

 A/C.3/58/L.69 مشروع القرار  جيم -
في الجلسة الثانية والخمسين المعقـودة يـوم ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممثـل كنـدا،  - ٣١
باسم أندورا وأيرلندا وأيسلندا والبرتغال والجمهوريـة التشـيكية والسـويد وكنـدا وميكرونيزيـا 
(ولايات - الموحدة) وهولندا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة مشـروع القـرار المعنـون: �حالـة 
)، وفيما بعـد انضمـت إسـبانيا  A/C.3/58/L.69) حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية�
وإســتونيا وألمانيــا وتوفــالو والدانمــرك ورومانيــا وســانت كيتــس ونيفيــس وفرنســــا ولاتفيـــا 
ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطـة والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والـنرويج 

والنمسا وهنغاريا إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة ذاا قام ممثل كندا بتعديل مشـروع القـرار شـفويا وذلـك بإضافـة فقرتـين  - ٣٢

فرعيتين جديدتين هما (و) و (ز) إلى الفقرة الأولى من المنطوق، على النحو التالي: 
فتح حوار بشأن حقوق الإنسان مع عدد من البلدان�؛  �(و)
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الجــهود الــتي يبذلهــا البرلمــان، ولا ســيما لجنــة المــادة ٩٠، واللجنـــة  �(ز)
الإسلامية لحقوق الإنسان من أجـل تحسـين حالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة إيـران 

الإسلامية�. 
 .( A/C.3/58/SR.54 ا أدلى ممثل كندا ببيان (انظروفي الجلسة ذا - ٣٣

A، بصيغتــه  /C.3/58/L.69 ـا أيضـا اعتمـــدت اللجنــة مشــروع القــراروفي الجلسـة ذا - ٣٤
المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية ٧٣ صوتا مقـابل ٤٩ صوتـا، مـع امتنـاع ٥٠ عضـوا 

عن التصويت (انظر الفقرة ٥٧، مشروع القرار الثالث). وفيما يلي نتيجة التصويت: 
المؤيدون: 

إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أيرلنــــدا، 
أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البرازيل، بربـادوس، البرتغـال، 
بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنمـا، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، توفـالو، تيمـور - ليشـتي، جـزر 
ـــة، جمهوريــة مقدونيــا  البـهاما، جـزر سـليمان، جـزر مارشـال، الجمهوريـة الدومينيكي
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيـا، سـاموا، سـان 
مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـورينام، السـويد، شـيلي، صربيـا والجبــل 
ــــا،  الأســود، فــانواتو، فرنســا، فنلنــدا، فيجــي، كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، لاتفي
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيـا 
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، ميكرونيزيــا (ولايــات - الموحــدة)، نــاورو، الـــنرويج، 
النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريــا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـــاد الروســـي، أذربيجـــان، الأردن، أفغانســـتان، إندونيســـيا، أوكرانيـــا، إيـــــران 
ـــن،  (جمهوريـة - الإسـلامية)، باكسـتان، البحريـن، بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، بن
ـــس، الجزائــر، جــزر القمــر، الجماهيريــة العربيــة  بيـلاروس، تركمانسـتان، توغـو، تون
ـــة  الليبيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوري
الكونغـو الديمقراطيـة، زمبـابوي، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، الصومـــال، الصــين، 
طاجيكستان، عمان، غابون، الفلبين، فترويلا، فييت نـام، قطـر، قيرغيزسـتان، كوبـا، 
ــــرب، ملديـــف، المملكـــة العربيـــة  كولومبيــا، الكويــت، لبنــان، ماليزيــا، مصــر، المغ

السعودية، موريتانيا، ميانمار، النيجر، الهند. 
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الممتنعون: 
إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، أوروغـواي، 
أوغنـدا، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـــدي، البوســنة والهرســك، تــايلند، 
ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جمهورية تترانيا المتحـدة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة لاو 
ـــرأس الأخضــر، روانــدا،  الديمقراطيـة الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـوتي، ال
زامبيـا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت لوســـيا، ســري لانكــا، ســنغافورة، 
سويســـرا، ســـيراليون، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــالا، غينيـــا، قـــبرص، كازاخســــتان، 
الكامـيرون، كمبوديـا، كـوت ديفـــوار، كينيــا، ليســوتو، مــالي، مدغشــقر، مــلاوي، 

موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا. 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانات ممثل كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،  - ٣٥
ــــر  وباكســتان (باســم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي هــي أعضــاء في منظمــة المؤتم
الإسلامي)، والصين، والسودان وجمهورية إيران الإسلامية؛ وبعد اعتماد مشـروع القـرار أدلى 

 .(A/ C.3/58/SR.54 ببيانات ممثل كل من البرازيل والأرجنتين وكوبا ونيبال (انظر
 

 Rev.1 و A/C.3/58/L.79 مشروع القرار دال -
 

في الجلسة الخامسة والخمسين المعقودة يوم ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر قام ممثـل إيطاليـا،  - ٣٦
باسم إسبانيا واستراليا وإستونيا وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغـال وبلجيكـا 
وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية والدانمـرك ورومانيـا وســـلوفاكيا وســلوفينيا والســويد 
وفرنسـا وفنلنـدا وقـبرص وكنـدا ولاتفيـا ولكسـمبرغ وليتوانيـا وليختنشـتاين ومالطـة والمملكــة 
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والـــنرويج والنمســا وهنغاريــا وهولنــدا واليابــان 
واليونــان بتقــديم مشــروع القــرار المعنــون: �حالــة حقــوق الإنســان في جمهوريــــة الكونغـــو 

الديمقراطية� A/C.3/58/L.79، وفيما يلي نص مشروع القرار: 
�إن الجمعية العامة، 

ــــالمي لحقـــوق الإنســـان  �إذ تسترشــد بميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان الع
والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، 
�وإذ تؤكد من جديد أن على جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحمايـة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
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ــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة طـــرف في العديـــد مـــن  �وإذ تلاحــظ أن جمهوري
الصكـوك الدوليـة والإقليميـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والعديـد مـن الصكـوك المتعلقـــة 

بالقانون الإنساني الدولي، 
�وإذ تشير إلى قـراراا بشـأن الموضـوع، وآخرهـا القـرار ٢٣٣/٥٧ المـؤرخ 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وقرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١٥/٢٠٠٣ المـؤرخ 
١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، وكذلك قرارات مجلـس الأمـن بشــأن الموضـوع، وآخرهـا 

القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣) المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣، 
�وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا بـأن تطلـب مـن المقـررة الخاصـة للجنـة حقــوق 
الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقررة الخاصـة 
المعنيـة بحـالات الإعـــدام بــدون محاكمــة أو بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي 
وكذلـك مـن أحـد أعضـاء الفريـق العـامل المعـــني بحــالات الاختفــاء القســري أو غــير 
الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وإذ تأسـف لأن 

الحالة في البلد على الصعيد الأمني لا تسمح حتى الآن بإيفاد تلك البعثة،  
�وإذ تضـــع في اعتبارهـــا قـــرار مجلـــس الأمـــــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) المــــؤرخ 

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ بشأن المرأة والسلام والأمن،  
�وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا قـرار مجلـس الأمـن ١٤٦٠ (٢٠٠٣) المـــؤرخ 
٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ بشأن الأطفال والصراع المسلح، وتقريـر الأمـين العـام 

المؤرخ ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ عن الأطفال والصراع المسلح، 
�وإذ ترحـب بالوثيقـة الختاميــة للمحادثــات السياســية فيمــا بــين الأطــراف 
الكونغولية الموقعة في صن سيتي، جنوب أفريقيا، في ٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، وإذ تشـير أيضـا 

إلى جميع اتفاقات وقف إطلاق النار وخطط الفصل بين القوات، 
�وإذ تحيط علما بالتقرير الخـاص الثـاني للأمـين العـام المـؤرخ ٢٧ أيـار/مـايو 
٢٠٠٣ بشـأن بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وتقريــر 
بعثة مجلس الأمـن إلى وسـط أفريقيـا في الفـترة مـن ٧ إلى ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، 
المـؤرخ ١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، وتقريـر مفـوض الأمـم المتحـــدة الســامي لحقــوق 
الإنسـان المـؤرخ ١٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ وتقريـره بشـأن الأحـداث الـــتي وقعــت في 

٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ في درودرو،  
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�وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال القتـال في الجـزء الشـرقي مـن 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وبخاصــة في كيفــو الشـــمالية وكيفـــو الجنوبيـــة وفي 
إيتـوري، ومـا صاحبـها مـن انتـهاكات جسـيمة لحقـــوق الإنســان والقــانون الإنســاني 

الدولي على نحو ما ورد بيانه في التقارير المذكورة أعلاه، 
�وإذ تنـدد بحالـــــة الإفـــــلات من العقاب التي يتسم ا الكثير مـن عمليـات 
القتـال، ومـا يصاحبـها مـــن انتــهاكات لحقــوق الإنســان وأزمــات إنســانية في الجــزء 

الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ترحب بما يلي:  - ١�

إعــلان رئيــس الدولــة في ٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ للدســتور الـــذي  �(أ)
ســيحكم البلــد بموجبــه خــلال فــترة الانتقــال، وقيــام الرئيــس جوزيــف كــــابيلا في 
٧ نيسان/أبريل بأداء قسم الولاء للدستور الجديد، وتنصيب حكومة الوحـدة الوطنيـة 
والانتقــال في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في ١٧ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٣، وافتتـــاح 
الجمعيـة الوطنيـــة ومجلــس الشــيوخ في ٢٢ تمــوز/ يوليــه ٢٠٠٣، وإقامــة المؤسســات 

الانتقالية الخمس في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣؛ 
التوقيـع في ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ مـن جـــانب حكومــتي جمهوريــة  �(ب)
الكونغو الديمقراطية وأوغندا وست جماعات مسلحة على اتفاق لوقف إطـلاق النـار، 
مما مهد السبيل إلى عقد اجتماع لجنـة إعـادة السـلام إلى إيتـوري في الفـترة مـن ٤ إلى 

١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، وإنشاء إدارة مؤقتة في إيتوري؛ 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في دار السـلام في ١٦ أيـار/مـايو  �(ج)
ـــى الــتزام بوجمبــورا مــن جــانب  ٢٠٠٣، والتوقيـع في ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ عل
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والتجمـــع الكونغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة - غومــا 

والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - حركة التحرير؛ 
إلغاء محكمة النظام العسكري؛  �(د)

التقريـر المؤقـت المقـدم مـن المقـررة الخاصـــة للجنــة حقــوق الإنســان  �(هـ)
المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة والزيـارة الـتي قـامت ـا 
إلى هـذا البلـد في الفـترة مـــن ٢٦ شــباط/فــبراير إلى ١٠ آذار/مــارس ومــن ٢٦ آب/ 

أغسطس إلى ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣؛ 
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الزيارة التي قام ا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسـان إلى  �(و)
جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفـترة مـن ١٢ إلى ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، 

والإجراءات التي اتخذها مكتبه في ذلك البلد؛ 
المشـاورات الـــتي دارت بــين الأمــين العــام ومفــوض الأمــم المتحــدة  �(ز)
السامي لحقوق الإنسان حول سبل معالجة مشكلة الإفـلات مـن العقـاب في جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة، وتحيـط علمـا بـاقتراح المفـوض السـامي الداعـي إلى إنشـاء هيئـــة 
تحقيـق دوليـة للتحقيـق في الانتـهاكات الخطـــيرة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني 

الدولي؛  
تمديــد ولايــة بعثــة منظمــــة الأمـــم المتحـــدة في جمهوريـــة الكونغـــو  �(ح) 
الديمقراطيـة، واسـتمرار وجودهـا، وزيـادة نشـر أفرادهـا لدعـم تنفيـــذ اتفــاق لوســاكا 
لوقـف إطـلاق النـار، واتفـاقي السـلام الموقعـين في بريتوريـا ولوانـدا، والقــرارات ذات 

الصلة الصادرة عن مجلس الأمن؛ 
العمل الذي قام به الممثل الخاص للأمـين العـام في جمهوريـة الكونغـو  �(ط)

الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
تدين ما يلي:  - ٢�

اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية والقــانون  �(أ)
الإنســاني الــدولي في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ولا ســيما في إيتــوري وكيفـــو 

والمناطق الأخرى في شرقي البلد؛ 
اسـتمرار العنـف المسـلح والعمليـات الانتقاميـة في شـرقي البلـــد ضــد  �(ب)
ــتي  السـكان المدنيـين في المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة جماعـات المتمرديـن السـابقين وال

تشكل الآن جزءا من الحكومة الانتقالية؛  
جميع المذابح والأعمـال الوحشـية الـتي ارتكبـت في مقاطعـة إيتـوري،  �(ج)
وبخاصة المذابح التي وقعـت مؤخـرا في درودرو، وآخرهـا في ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٣ في كاتشيلي، وتساند في الوقت نفسـه الجـهود الـتي تبذلهـا بعثـة منظمـة الأمـم 
ـــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي  المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ومكت

لحقوق الإنسان من أجل التحقيق في تلك المذابح؛  
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ما يتردد من تقارير عن ارتكاب أعمــال التشـويه وأكـل لحـوم البشـر  �(د)
في منطقة ممباسا على يد القوات التابعـة لحركـة تحريـر الكونغـو، والتجمـع الكونغـولي 

الوطني من أجل الديمقراطية، واتحاد الوطنيين الكونغوليين؛ 
حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، وحــالات  �(هـ)
ـــى  الاختفـاء، والتعذيـب، والملاحقـة، والاعتقـال بصـورة غـير قانونيـة، والاضطـهاد عل

نطاق واسع، والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة؛ 
اللجوء على نطـاق واسـع إلى اسـتخدام العنـف الجنسـي ضـد النسـاء  �(و)

والأطفال لأغراض من بينها استخدامهم كوسيلة من وسائل الحرب؛ 
استمرار تجنيد واستخدام الأطفال الجنـود مـن قبـل قـوات وجماعـات  �(ز)

مسلحة في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية بما يتنافى مع القانون الدولي؛  
إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني  �(ح)
الدولي من العقاب، وتشير في هذا الصدد إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طـرف 

في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ 
ـــة بصــورة  اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي �(ط)

غير مشروعة، في ضوء الصلة بين ذلك الاستغلال واستمرار الصراع؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٣�

ـــــرأي وتكويــــن الجمعيــــات  حـــالات انتـــهاك حريـــات التعبـــير وال �(أ)
والاجتماع، والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في كـامل إقليـم 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛ 
مواصلـة تعليـق الوقـف الاختيـاري لتنفيـذ عقوبـــة الإعــدام، لا ســيما  �(ب)
ـــر  أحكــام الإعــدام الــتي صــدرت في ٧ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣ بنــاء علــى الأم
العسـكري الـذي حوكـم بمقتضـــاه الأشــخاص المتــهمون باغتيــال رئيــس الجمهوريــة 

السابق؛ 
تراكم وانتشار الأسـلحة الصغـيرة بشـكل مفـرط وتوزيعـها وتداولهـا  �(ج)

والاتجار ا بطريقة غير مشروعة في المنطقة وآثارها السلبية على حقوق الإنسان؛ 
الزيـادة في عـدد اللاجئـين والمشـردين، خاصـة في الجـزء الشـرقي مـــن  �(د)

البلد؛ 
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استمرار انعدام الأمـن، ولا سـيما في الجـزء الشـرقي مـن البلـد الـذي  �(هـ)
تسيطر عليه الجماعات المسلحة، وهو مـا يعـوق علـى نحـو خطـير مـا تبذلـه المنظمـات 
الإنسـانية مـن جـهود بغيـة الوصـول إلى الأشـخاص المتضرريـن نتيجـــة للحالــة الأمنيــة 

المقلقة؛ 
تحث جميع أطراف الصراع في جمهوريــــــة الكونغو الديمقراطيــة علـى  - ٤�

القيام بما يلي: 
الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، بما في ذلـك الدعـم المقـدم  �(أ)
للجماعات المسلحة المتحالفة معها، مـن أجـل تيسـير عـودة سـيادة جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية ووحدا وسلامة أراضيها دون إبطاء؛ 
تنفيذ التزام بوجمبورا المؤرخ ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ فـورا ودون  �(ب)

شروط؛ 
تنفيذ اتفاق دار السلام المؤرخ ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ علـى نحـو تـام  �(ج)
ودون إبطاء، والتعاون مع لجنة إعادة السلام إلى إيتوري بشأن الإشراف علـى تسـوية 

الصراع في الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
احترام التزاماا فيما يتعلق بتنفيذ الدستور الانتقالي؛  �(د)

الســماح بدخــول جميــع المنــاطق بحريــة وأمــان كــــي يتســـنى دعـــم  �(هـ)
التحقيقـات الجاريـة بشـأن الانتـهاكات الجسـيمة المزعومـة لحقـوق الإنسـان والقـــانون 
الدولي لحقوق الإنسان، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، والتعاون على نحو تـام 
مع آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية تحقيقا لهذه الغاية مــن أجـل التحقيـق 
ـــدولي في  فيمــا يزعــم مــن انتــهاكات لحقــوق الإنســان وخــرق للقــانون الإنســاني ال

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
الإـاء الفـوري لتجنيـد واسـتخدام الجنـود الأطفـــال، بمــا يتنــافى مــع  �(و)
القانون الدولي والميثاق الأفريقي بشأن حقوق الأطفـال ورفاهـهم، حيـث إن مـن هـم 
دون سن ١٨ عاما مخولون حماية خاصة بمقتضى اتفاقيـة حقـوق الطفـل والـبروتوكول 
الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة، مع تقـديم المعلومـات دون 

إبطاء عن التدابير المتخذة للتوقف عن الممارسات من هذا القبيل؛ 
الوفـاء بالاحتياجـات الخاصـة للنسـاء والفتيـات خـلال عمليـة التعمــير  �(ز)
فيمـا بعـد انتـهاء الصـراع فضـلا عـن كفالـة مشـاركة المـرأة، بشـكل تـام، علـى ســبيل 
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ـــظ  الأولويـة، في جميـع جوانـب تسـوية الصـراع والعمليـات السـلمية، بمـا في ذلـك حف
السلام وإدارة الصراع وبناء السلام؛ 

تنفيــذ جميــع التدابــير الضروريــة لوضــع حــد للانتــهاكات الواســـعة  �(ح)
الانتشار لحقوق الإنسان وللإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق بـالعنف الجنسـي 

ضد النساء والأطفال؛ 
حماية حقوق الإنسـان واحـترام القـانون الإنسـان الـدولي، ولا سـيما  �(ط)
من خلال كفالة سـلامة جميـع المدنيـين، واتخـاذ وتنفيـذ كـل التدابـير الضروريـة لتهيئـة 

الظروف اللازمة للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين؛  
الحيلولـة دون نشـــوء الظــروف الــتي تفضــي إلى تدفــق المشــردين في  �(ي)
أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وعـبر حدودهـا واتخـاذ وتطبيـــق جميــع التدابــير 

الضرورية لتهيئة ظروف تفضي إلى العودة الطوعية للاجئين والمشردين؛ 
تحث الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية على كفالة أن يكـون ضمـن  - ٥�
أعلى أولوياا حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أساس سيادة القـانون وتشـكيل 
هيئة قضائية تتمتع بالاستقلالية، بما في ذلك إنشـاء المؤسسـات الضروريـة علـى النحـو 
الـوارد في الاتفـاق العـــالمي والشــامل بشــأن المرحلــة الانتقاليــة في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية الموقّع في بريتوريا يوم ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢؛ 
ـــة الانتقاليــة للوحــدة الوطنيــة اتخــاذ التدابــير المحــددة  يـب بالحكوم -٦�

التالية: 
تعزيز المؤسسات الانتقالية وإعادة إرساء الاسـتقرار وسـيادة القـانون  �(أ)
علـى كـامل إقليـم جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ومـن ثم إعـادة السـلام والتقـــدم إلى 

مواطنيها؛ 
تحقيق أهداف الفــترة الانتقاليـة علـى النحـو المبـين في الاتفـاق العـالمي  �(ب)
والشـامل، لا سـيما إجـراء انتخابـات في حريـة وشـفافية علـى جميـع المسـتويات لتهيئــة 

إقامة حكم ديمقراطي دستوري، وتشكيل جيش وطني منظم ومتكامل؛ 
الامتثال التام لالتزاماا بمقتضــى الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  �(ج)
ومـن ثم مواصلـة التعـاون مـع آليـات الأمـم المتحـدة مـن أجـل حمايـة حقـوق الإنســـان 
وزيـادة تعزيـز تعاوـا مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقــوق الإنســان داخــل جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية؛ 



03-6544517

A/58/508/Add.3

إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي؛  �(د)
ـــد بالتزامــها  إعـادة العمـل بـالوقف الاختيـاري لعقوبـة الإعـدام والتقي �(هـ)

بالعمل تدريجيا على إلغاء تلك العقوبة؛ 
وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب وكفالــة تقــديم المســؤولين عـــن  �(و)
انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفـات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي إلى العدالـة 

وفقا للأصول القانونية؛ 
التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ومواصلـة التعـاون مـــع المحكمــة  �(ز)
الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك 
من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليـم روانـدا والمواطنـين 
ـــهاكات المماثلــة  الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانت
المرتكبــة في أراضــــي الـــدول اـــاورة بـــين ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير و ٣١ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤؛ 
يب بمفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان إطلاعـها أولا  - ٧�
ـــا يتعلــق بــالطرق  بـأول علـى مـا يجـري مـن مشـاورات بـين مكتبـه والأمـين العـام فيم
الكفيلـة بمسـاعدة الحكومـــة الانتقاليــة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة علــى معالجــة 

مشكلة الإفلات من العقاب؛ 
يب باتمع الدولي القيام بما يلي:  - ٨�

دعــم المكتــب الميــداني لحقــوق الإنســان داخــل حكومــــة الكونغـــو  �(أ)
الديمقراطية دف إتاحة إمكانية تنفيذ برنامجه على نحو فعال؛ 

دعم القيام، في الوقت الملائم وتحت إشراف الأمـم المتحـدة والاتحـاد  �(ب)
ـــة في منطقــة  الأفريقـي، بتنظيـم عقـد مؤتمـر دولي للسـلام والأمـن والديمقراطيـة والتنمي
البحيرات الكبرى الأفريقية، بمشاركة جميع حكومات المنطقة وجميـع الأطـراف المعنيـة 
الأخرى، ودعم إدراج حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية ضمن مواضيـع هـذا المؤتمـر 

الأساسية؛ 
تطلب:  - ٩�

ــــة حقـــوق  إلى المقــررة الخاصــة للجنــة حقــوق الإنســان المعنيــة بحال �(أ)
الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، والمقـررة الخاصـة للجنـة حقـــوق الإنســان 
المعنية بعمليات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجـزة أو تعسـفية وأحـد أعضـاء 
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الفريــق العامل المعنــي بحالات الاختفــاء القسري أو غير الطوعي التـابع للجنـة إجـراء 
ما يلزم من تحقيقات داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقـديم تقريـر إلى اللجنـة في 

دورا الستين وإلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين؛ 
إلى الأمين العام أن يقدم للمقررتين الخـاصتين والبعثـة المشـتركة كـل  �(ب)

ما يلزم من مساعدة لتمكينهم من أداء ولايتهم على الوجه التام؛ 
إلى مفـوض الأمـم المتحـــدة الســامي لحقــوق الإنســان تزويــد البعثــة  �(ج)

المشتركة بالمهارات التقنية اللازمة لأداء ولايتها؛ 
إلى الأمـين العـام تشـــجيع بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة  �(د)
الكونغو الديمقراطية على أن تواصل زيادة وعي جميع موظفي البعثـة، بمـن فيـهم أفـراد 
الشرطة المدنية والأفراد العسكريون، فيمـا يختـص بالمعايـير ذات الصلـة المتعلقـة بحمايـة 
الأطفال، لا سيما عند تعاملهم مع الجنـود الأطفـال، مـع تزويدهـم بـالتدريب في هـذا 
ـــال  الصــدد، وعلــى التعــاون الوثيــق مــع الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعــني بالأطف

والصراعات المسلحة؛ 
إلى الأمـين العـام تشـــجيع بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة  �(هـ)
الكونغو الديمقراطية علـى أن تواصـل العمـل بنشـاط لمعالجـة قضايـا المنظـور الجنسـاني، 
والتمتـع التـام بجميـع حقـوق الإنسـان المتعلقـة بـالمرأة، والسـعي جـاهدة للقضـــاء علــى 

العنف ضد المرأة، وتوفير التدريب الكافي لجميع أفراد البعثة في هذا الصدد؛ 
�١٠ -تقـرر مواصلـة دراسـة حالـة حقـــوق الإنســان في جمهوريــة الكونــغو 
الديمقراطية وتطلب إلى المقررة الخاصة تقديم تقرير للجمعية العامـة في دورـا التاسـعة 

والخمسين�. 
في الجلسـة ذاـا أدلى ببيـان كـل مـن ممثلـــي مصــر (باســم الإمــارات العربيــة المتحــدة  - ٣٧
ودومينيكـا وسـنغافورة وسـوازيلند والصـــين والكويــت وماليزيــا والمملكــة العربيــة الســعودية 
وميانمــار ونيجيريــا) وجمهوريــة إيــران الإســــلامية وباكســـتان وســـنغافورة ونيجيريـــا (انظـــر 

 .(A/C.3/58/SR.55

وكـان معروضـا علـى اللجنـة في جلسـتها ٦١ المعقـــودة في ١ كــانون الأول/ديســمبر  - ٣٨
 A/C.3/58/L.79 مــن مقدمــي مشــروع القــرار (A/C.3/58/L.79/Rev.1) مشـروع قــرار منقــح

وسويسرا. 
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في الجلسة نفسها تلا أمين اللجنة بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجيـة المترتبـة  - ٣٩
 .(A/C.3/58/SR.61 انظر) على مشروع القرار

وفي الجلسة ٦١ نفسها صوتت اللجنة بناء على طلب ممثل أوغندا على الفقرة الرابعـة  - ٤٠
من ديباجة مشروع القرار بشكل مستقل. 

ــا  أبقـت اللجنـة علـى الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٨٢ صوت - ٤١
مقابل ٤ أصوات وامتناع ٧٥ عضوا عن التصويت وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 

المؤيدون: 
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، 
ـــا، أنــدورا، أنغــولا، أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا،  ألبانيـا، ألماني
بـاراغواي، الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، البوســـنة والهرســك، بولنــدا، 
– ليشتي، جزر البهاما، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة  بوليفيا، بيرو، تركيا، تيمور 
الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيـا، سـان مـارينو، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السـودان، السـويد، 
سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، غابون، غواتيمــالا، فرنسـا، فنــزويلا، فنلنـدا، 
قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـــو، كولومبيــا، لاتفيــا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطـة، مـالي، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، مونـاكو، ولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة، نـاورو، الـنرويج، 
ــــدا، الولايـــات المتحـــدة  النمســا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغاريــا، هولن

الأمريكية، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

أوغندا، رواندا، غينيا – بيساو وميانمار. 
الممتنعون: 

إثيوبيـا، أذربيجـان، إريتريـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيســـيا، 
ـــيز، بنغلاديــش، بنــن، بوتــان،  باكسـتان، البحريـن، بربـادوس، بـروني دار السـلام، بل
ـــاغو، توغــو،  بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بيـلاروس، تـايلند، ترينيـداد وتوب
تونــس، جامايكــا، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، جمهوريــة تنـــزانيا المتحـــدة، 
الجمهورية العربية السورية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة 
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الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت كيتـس 
ونيفيـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، ســـنغافورة، الســنغال، ســوازيلند، ســورينام، 
سيراليون، الصين، طاجيكستان، عمـان، غامبيـا، غانـا، غيانـا، الفلبـين، فيجـي، قطـر، 
الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليســـوتو، ماليزيــا، مدغشــقر، 
مصـر، المغـرب، مـلاوي، ملديـــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، موريتانيــا، 

موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند. 
وفي الجلسـة نفسـها وبنـاء علـى طلـب ممثـل مصـر (باسـم الإمــارات العربيــة المتحــدة،  - ٤٢
ــــا، المملكـــة العربيـــة  دومينيكــا، ســنغافورة، ســوازيلند، الســودان، الصــين، الكويــت، ماليزي
السعوديــة، ميانمــار ونيجيريـــا أيضا) صوتت اللجنـة بشـكل منفصـل علــى الفقرتيـــن ٣ (ب) 

و ٦ (هـ) من منطوق مشروع القرار. 
وأبقت اللجنة على الفقرتين ٣ (ب) و ٦ (هـ) من المنطوق بتصويت مسـجل بأغلبيـة  - ٤٣
٧٣ صوتــا مقــابل ٥٠ صوتـــا وامتنـاع ٣٥ عضـوا عـن التصويـت. وكـانت نتيجـة التصويـت 

كما يلي: 
المؤيدون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، 
أندورا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، 
ــــا، بــيرو،  البرتغـــال، بلجيكـا، بلغاريـــا، بنمـــا، البوسنـــة والهرســـك، بولنـــدا، بوليفيـ
تركيـا، تيمـــور – ليشــتي، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة 
ــــا،  كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جورجي
الدانمـرك، رومانيـا، سـان مـارينو، ســـلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، شــيلي، 
صربيا والجبل الأسود، غواتيمالا، فرنسـا، فنــزويلا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، 
كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، موريشـيوس، مونـاكو، ولايـات 
ــــاورو، الـــنرويج، النمســـا، نيبـــال، نيكـــاراغوا، نيوزيلنـــدا،  ميكرونيزيــا الموحــدة، ن

هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

إثيوبيــا، الأردن، إريتريــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيســـيا، 
جمهورية إيران الإسلامية، باكستان، بربادوس، بـروني دار السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، 
بنن، ترينيداد وتوباغو، جامايكـا، جـزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة 
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تنــزانيا المتحـدة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـــعبية الديمقراطيــة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، روانـدا، زمبـابوي، ســانت كيتــس ونيفيــس، ســانت 
لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، ســوازيلند، السـودان، سـورينام، سـيراليون، 
الصــين، عمــان، غامبيــا، غيانــا، قطــر، كوبــا، الكويــت، ليســوتو، ماليزيــا، مصـــر، 
ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، موريتانيــا، ميانمــار، نيجيريــا، الهنـــد، 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

ـــدي،  الاتحـاد الروسـي، أذربيجـان، أوغنـدا، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورون
بيلاروس، تايلند، توغو، تونس، الجزائـر، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، 
زامبيـا، السـلفادور، طاجيكسـتان، غانـا، الفلبـين، فيجـي، كازاخســـتان، الكامــيرون، 
كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لبنـان، مـالي، مدغشـقر، المغـرب، مـلاوي، 

ناميبيا، النيجر، هايتي. 
قبل إجراء التصويت على الفقرتين ٣ (ب) و ٦ (هـ) من المنطوق أدلى ببيان كـل مـن  - ٤٤

 .(A /C.3/58/SR.61 ممثلي إيطاليا وباكستان وسنغافورة وقطر ولبنان ومصر (انظر
وفي الجلسـة ٦١ أيضـا اقـترح ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعديـلا شـــفويا علــى  - ٤٥

الفقرة ٦ (ز) من منطوق مشروع القرار بحيث يكون نصها: 
�الامتثـال لالتزاماـا بموجـب المعـــاهدات وأن تواصــل التعــاون مــع المحكمــة 

الدولية لرواندا�. 
رفضت اللجنة التعديـل بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٩٣ صوتـا مقـابل صوتـين وامتنـاع  - ٤٦

٥٥ عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية. 
المعارضون: 

الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، الأردن، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إكـــوادور، ألبانيــا، 
ـــدورا، أنغــولا، أوروغــواي، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا،  ألمانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أن
إيطاليا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنمـا، بنـن، بوتسـوانا، 
البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تيمـور – ليشـتي، 
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جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، 
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفـا، جنـوب 
أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مـارينو، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتـس ونيفيـس، سـانت لوسـيا، السـلفادور، 
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـورينام، السـويد، سويسـرا، شـيلي، صربيـــا والجبــل الأســود، 
غانا، غواتيمالا، غينيـا – بيسـاو، فرنسـا، فنــزويلا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، كرواتيـا، 
كندا، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، 
مالي، المكسيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، موريشـيوس، 
مونـاكو، ناميبيـا، نـاورو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنــدا، 

اليابان، اليونان. 
الممتنعون: 

إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيــا، إريتريـا، إسـرائيل، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيسـيا، 
أوغندا، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، 
بيــلاروس، تــايلند، توغــو، تونــس، جامايكــا، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة، 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، الــرأس الأخضــر، روانــدا، ســري لانكــا، ســـنغافورة، 
السنغال، ســوازيلند، سـيراليون، الصـين، طاجيكسـتان، عمـان، غيانـا، الفلبـين، قطـر، 
الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفـوار، الكونغـو، الكويـت، لبنـان، ماليزيـا، مدغشـقر، 
مصر، المغرب، ملاوي، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيـا، نيبـال، النيجـر، 

نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند. 
بعـد التصويـت علـــى الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة والفقرتــين ٣ (ب) و ٦ (د) مــن  - ٤٧
المنطوق دعا الرئيس اللجنة إلى التصويت علـى مشـروع القـرار ككـل وفقـا للمـادة ١٢٩ مـن 

النظام الداخلي للجمعية العامة. 
أقـرت اللجنـة نقاشـا إجرائيـا أدلى أثنـاءه ببيـــان كــل مــن ممثلــي ليختنشــتاين وشــيلي  - ٤٨

 .(A /C.3/58/SR.61 والبرازيل وإيطاليا وسويسرا والسودان وغواتيمالا ومصر (انظر
أوضح الرئيس أن المـادة ١٢٩ واضحـة في نصـها علـى أنـه بعـد إجـراء تصويـت علـى  - ٤٩
فقـرة منفصلـة مـن مشـروع القـرار يعـرض مشـروع القـرار ككـل علـى التصويـت، ولا حاجــة 

لطلب محدد يقدمه أي من الوفود لإجراء التصويت على مشروع القرار ككل. 
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اعترض ممثل ليختنشتاين رسميا على قرار الرئيس. وانتقلت اللجنة إلى التصويـت علـى  - ٥٠
الطعن فــي قــرار الرئيـس، وتــم تأييد قـرار الرئيـس، ورفـض الطعـن بأغلبيـة ٨٢ صوتـا مقـابل 

٧٠ صوتا. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، الأرجنتـين، الأردن، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألبانيــا، 
ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، الـبرازيل، 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، تـايلند، تركيـا، 
ـــا، جمهوريــة مقدونيــا  الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوري
ــــارينو، الســـلفادور،  اليوغوســلافية الســابقة، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســان م
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، شـيلي، صربيـا والجبـل الأسـود، غواتيمـــالا، 
فرنسـا، الفلبـين، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، كازاخسـتان، كرواتيـا، كنـدا، كوســتاريكا، 
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، مونـاكو، ولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة، نـاورو، الـنرويج، 
النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكيـة، اليابـان، 

اليونان. 
المعارضون: 

إثيوبيـا، أذربيجـان، إريتريـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيســـيا، 
أنغولا، أوغندا، جمهورية إيران الإسلامية، باكستان، البحريـن، بربـادوس، بـروني دار 
السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بــيرو، 
بيـلاروس، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، جامايكـــا، الجزائــر، جــزر البــهاما، الجماهيريــة 
العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا 
ــــوب  الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة مولدوفــا، جن
أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابــوي، سانــت فنسـنت وجـــزر 
غريناديــــن، سانـــــت كيتــس ونيفيــس، سانـــــت لوســيا، ســري لانكــا، ســنغافورة، 
السنغال، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، عمـان، غـابون، غامبيـا، غانـا، غينيـا 
– بيسـاو، فنــزويلا، فييـت نـام، قطـر، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، كـوت ديفـــوار، 
الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، مالي، ماليزيا، مدغشــقر، مصـر، المغـرب، 
ـــال،  مـلاوي، المملكـة العربيـة السـعودية، موريتانيـا، موريشـيوس، ميانمـار، ناميبيـا، نيب

النيجر، نيجيريا، الهند، اليمن. 
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الممتنعون: 
لا أحد. 

A ككـــــل  /C.3/58/L.79/Rev.1 في الجلســـة ٦١ اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع القـــرار - ٥١
بتصويت مسجل بأغلبية ٧٤ صوتا مقابل ٣ أصوات وامتناع ٨٥ عضوا عن التصويت (انظـر 

الفقرة ٥٧ من مشروع القرار الرابع) وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، 
ألبانيـا، ألمانيـا، أنـدورا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـــاراغواي، 
البرازيل، البرتغــال، بلجيكا، بلغاريــا، بنمــا، البوسنــة والهرســـك، بولنـــدا، بوليفيـــا، 
ـــة  بيــــرو، تركيــا، تيمــور – ليشــتي، جــزر البــهاما، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوري
ـــا اليوغوســلافية الســابقة، جمهوريــة  الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدوني
مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سـلوفينيا، 
السويد، سويسرا، شـيلي، صربيـا والجبـل الأسـود، طاجيكسـتان، غواتيمـالا، فرنسـا، 
فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، 
ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنــدا 
الشـــمالية، مونـــاكو، ولايـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة، نـــاورو، الـــنرويج، النمســــا، 
ــــان،  نيكاراغـــوا، نيوزيلنـــدا، هنغاريــا، هولنـــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الياب

اليونان. 
المعارضون: 

أوغندا، بيلاروس ، رواندا. 
الممتنعون: 

إثيوبيـا، أذربيجـان، إريتريـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيســـيا، 
أنغولا، جمهورية إيران الإسلامية، باكستان، البحرين، بربـادوس، بـروني دار السـلام، 
بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، تـايلند، ترينيـداد 
وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنــزانيا 
المتحدة، الجمهورية العربية السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـــة الشــعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، 
الـرأس الأخضـر، زامبيـــا، زمبابــــوي، سامــــوا، سانـــت فنسنــــت وجــزر غرينــادين، 
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سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكــا، سـنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، 
السودان، سورينام، سيراليون، الصـين، عمـان، غـابون، غانـا، غيانـا، غينيـا – بيسـاو، 
الفلبـين، فيجـي، قطـر، كازاخسـتان، الكامـيرون، كمبوديـــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، 
الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، 
مــلاوي، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيـــق، 

ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، هايتي، الهند، اليابان. 
وقبل إجراء التصويت أدلى ببيان كل من ممثلي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة  - ٥٢
وروانـدا. وبعـد إجـراء التصويـت أدلى ببيـــان كــل مــن ممثلــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

 .( A/C.3/58/SR.61 والولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروس وميانمار (انظر
أدلى ببيـان بشـأن الإجـراءات كـل مـن ممثلـي نيوزيلنـدا، أســـتراليا، غامبيــا، سويســرا،  - ٥٣
نيجيريـا، مـــالي، مصــر، النيجــر، إيطاليــا، ليختنشــتاين، ماليزيــا، ليســوتو، الســنغال، شــيلي، 
ـــنرويج، البرازيـــــل، باكســتان،  أيسلنـــدا، بنــن، الولايــات المتحــدة الأمريكيـــة، الســـودان، ال
سـان مـارينو، أنـدورا، الجمهوريـة العربيـة السـورية، روانـدا، الأردن، فيجـي، المملكـــة العربيــة 

 .(A/C.3/58/SR.61 انظر) السعودية
 .(A/C.3/58/SR.61 انظر) أدلى ممثل رواندا أيضا ببيان - ٥٤

 
مشروع مقرر مقترح من الرئيس   هاء -

في الجلسة ٦٢ المعقودة في ١ كـانون الأول/ديسـمبر قـررت اللجنـة بنـاء علـى اقـتراح  - ٥٥
من الرئيس أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بالوثائق التالية (انظر الفقرة ٥٨). 

مذكـرة مـن الأمـين العـام عـن حالـة حقـوق الإنسـان للمعتقلـــين اللبنــانيين في  (أ)
إسرائيل (A/58/218)؛ 

ـــر الخبــير المســتقل المعــني بحالــة حقــوق  مذكـرة مـن الأمـين العـام بشـأن تقري (ب)
الإنسان في أفغانستان (A/58/334)؛ 

مذكرة من الأمين العام يحيل ا التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنـة حقـوق  (ج)
)؛  A/58/338) الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق

مذكرة من الأمين العام يحيل ا تقرير مفوض الأمم المتحـدة السـامي لحقـوق  (د)
)؛  A/58/379) الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في سيراليون
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مذكرة من الأمين العام يحيل ا تقرير المقررة الخاصة للجنـة حقـوق الإنسـان  (هـ)
A)؛  بشأن العنف وأسبابه وآثاره على حالة المرأة والفتاة في أفغانستان (58/421/

مذكرة من الأمين العام يحيل ا التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنـة حقـوق  (و)
)؛  A/58/448) الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بوروندي

 .( A/C.3/58/SR.62) ا أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيانفي الجلسة ذا - ٥٦
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توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين:  - ٥٧

 
مشروع القرار الأول 

 حالة حقوق الإنسان في تركمانستان 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـــاء التزامــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية، وواجب الوفاء بالالتزامـات الـتي تعـهدت ـا بموجـب الصكـوك 

الدولية المختلفة في هذا اال، 
وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسـان في 

تركمانستان، 
وإذ تشــير إلى قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ١١/٢٠٠٣ المــؤرخ ١٦ نيســان/أبريــــل 

 ،(١)٢٠٠٣
وإذ تحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير مقرر آليــة موسـكو التابعـة لمنظمـة الأمـن 

والتعاون في أوروبا الصادر في آذار/مارس ٢٠٠٣، 
وإذ تلاحظ مع التقدير العرض الذي تقدمت به حكومة تركمانستان مؤخرا بدعـوة 
وفد من خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقـديم المسـاعدة الفنيـة في مجـال حقـوق 
الإنسان، والزيارات التي قام ا المبعوث الشخصي للرئيس المسؤول لمنظمة الأمن والتعـاون في 
ـــك المنظمــة المعــني بالأقليــات  أوروبـا للـدول المشـاركة في وسـط آسـيا وللمفـوض السـامي لتل

القومية، 
يب بحكومة تركمانستان أن تقوم بما يلي: 

تنفيذ التدابير الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان ١١/٢٠٠٣(١) تنفيـذا تامـا  (أ)
وإبلاغ المفوضية قبل انعقاد دورا الستين بما يتخذ من خطوات في هذا الخصوص؛ 

تنفيـذ التوصيـات الـواردة في تقريـر مقـرر آليـة موسـكو التابعـة لمنظمـة الأمـــن  (ب)
والتعـاون في أوروبـا تنفيـذا تامـا، والعمـل بشـكل بنـاء مـع مختلـــف مؤسســات تلــك المنظمــة، 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (١)

الفرع ألف. 
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وتيسير الزيارات التي قد يقوم ا المبعوث الخاص للرئيس المسـؤول لمنظمـة الأمـن والتعـاون في 
ـــك المنظمــة المعــني بالأقليــات  أوروبـا للـدول المشـاركة في وسـط آسـيا وللمفـوض السـامي لتل

القومية؛ 
إقامة حوار بناء مع مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان والتعـاون بشـكل  (ج)

كامل مع جميع آليات المفوضية؛ 
تمكـين الهيئـات الدوليـة بمـا في ذلـك لجنـة الصليـــب الأحمــر الدوليــة والمحــامين  (د)

والأقارب من الاتصال الفوري بالمحتجزين. 
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مشروع القرار الثاني 
 حالة حقوق الإنسان في ميانمار 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســان(١)، والعــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢)، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،  
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحمايـــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية، وأن عليها الوفـاء بالالتزامـات الـتي تعـهدت ـا بموجـب مختلـف 

الصكوك الدولية في هذا الميدان، 
وإذ تدرك أن ميانمار طرف في اتفاقيــة حقـوق الطفـل(٣)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة(٤)، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليـها(٥)، واتفاقيـات 
جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقــة بحمايــة ضحايــا الحــرب(٦)، فضــلا عــن 
ـــة رقــم ٢٩)، والاتفاقيــة  الاتفاقيـة المتعلقـة بالسـخرة أو العمـل القسـري لعـام ١٩٣٠ (الاتفاقي
المتعلقـة بحريـة التجمـع وحمايـة الحـق في التنظيـم لعـام ١٩٤٨ (الاتفاقيـة رقـم ٨٧)، الصــادرتين 

عن منظمة العمل الدولية، 
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن ١٤٦٠ (٢٠٠٣) المؤرخ ٣٠ كانون الثـاني/ 

يناير ٢٠٠٣ بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وتقرير الأمين العام اللاحق لهذا القرار(٧)، 
ـــا الســابقـة بشـــأن هــذا الموضــوع، وآخرهــا القــرار ٢٣١/٥٧  وإذ تشـير إلى قرارا
المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان، وآخرهـا القــرار 
١٢/٢٠٠٣ المـؤرخ ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣(٨)، والقـرار الأول الـذي اعتمـده مؤتمـر العمـــل 
الدولي في دورته الثامنة والثمانين في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، والمتعلق بممارسـة السـخرة أو 

العمل القسري في ميانمار، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤)

القرار ٢٦٠ ألف (د - ٣).  (٥)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأعداد ٩٧٠-٩٧٣.  (٦)

 .A/58/546-S/2003/1053 (٧)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٣ (E/2003/23)، الفصـل الثـاني،  (٨)

الفرع ألف. 
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وإذ تؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن شعب ميانمار قد عبر عـن 
إرادته بوضوح في الانتخابات التي جرت في عام ١٩٩٠، 

وإذ تؤكد أيضا أن إنشاء حكومة ديمقراطيـة حقيـقية في ميانمـار أمـر أساسـي لإعمـال 
جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

وإذ تقـر بـأن الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وسـيادة القـانون واحـترام حقـوق الإنســان 
أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، 

وإذ تحيـط علمـا بـتزايد إدراك حكومـة ميانمـــار لضــرورة مكافحــة إنتــاج الأفيــون في 
ميانمار بشكل شامل، 

وإذ تحيط علما بخريطة الطريق للانتقال إلى الديمقراطية التي أعلن عنها رئيـس الـوزراء 
في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٣؛ 

ترحب بما يلي:  - ١
الزيارات التي قام ـا إلى ميانمـار المبعـوث الخـاص للأمـين العـام بشـأن ميانمـار  (أ)
خلال السنة الماضية والزيارات التي قام ـا المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة 

حقوق الإنسان في ميانمار؛ 
الجهود التي بذلها اتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المقدم مـن بلـدان المنطقـة،  (ب)
لتشجيع حكومة ميانمار على استئناف جهودها نحو المصالحة والحوار الوطنيين، بعـد أن أقـرت 

بأهمية تعزيز الديمقراطية بوصفها عنصرا جوهريا من عناصر الأمن الإقليمي؛ 
تقرير الأمين العام(٩)؛  (ج)

التقريـر المؤقـت للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـــة حقــوق  (د)
الإنسان في ميانمار(١٠)؛ 

الاتفـاق الـذي توصلـت إليـه في ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ حكومـة اتحـاد ميانمــار  (هـ)
ومنظمة العمل الدولية بشأن خطة العمل المشتركة للقضـاء علـى ممارسـات العمـل القسـري في 
ميانمـار، بمـا في ذلـك الاتفـاق علـى تعيـين ميسـر مســـتقل لمســاعدة الضحايــا المحتملــين للعمــل 

القسري، مع ملاحظة أن الظروف غير مواتية في الوقت الراهن لتنفيذ خطة العمل؛ 

 __________
 .Add.1 و A/58/325 (٩)

 .A/58/219 انظر (١٠)
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التعاون المتواصل من جانب حكومة ميانمار مع لجنة الصليب الأحمر الدولية؛  (و)
تعرب عن قلقها البالغ بشأن:  - ٢

الأحـداث الـــتي وقعــت في ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ ومــا رافقــها وتبعــها مــن  (أ)
انتـهاكات مـا زالـت مسـتمرة لحقـوق الإنسـان والـتي تشـكِّل انتكاســـة خطــيرة لحالــة حقــوق 
الإنسـان في البلـد والضلـوع الظـاهر في تلـك الأحـــداث لرابطــة التضــامن والتنميــة في الاتحــاد 

المرتبطة بالحكومة؛ 
احتجاز داو أونغ سان سو كي ووضعها في الإقامـة الجبريـة، والإصـرار علـى  (ب)
حرماا من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بمـا فيـها حريـة الحركـة، فضـلا عـن مواصلـة 

احتجاز كبار القادة الآخرين للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية؛ 
إغـلاق مكـاتب العصبـة الوطنيـة مـن أجـــل الديمقراطيــة في جميــع أنحــاء البلــد  (ج)
وتشديد الرقابة على أعضاء العصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة ومنظمـات سياسـية أخـرى 
ومناصريها وسجنهم، فضلا عن الاحتجاز المتواصل للأفراد، بمن فيهم السـجناء الذيـن انتـهت 

فترة عقوبتهم؛ 
تعرض أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية للمضايقة والترويع بشكل  (د)

منهجي ومتواصل من جانب أعضاء رابطة التضامن والتنمية في الاتحاد؛ 
عـدم التعـاون الـذي أبدتـه حكومـة ميانمـار إزاء المقـرر الخـاص للجنـة حقـــوق  (هـ)
الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمـار، ولا سـيما فيمـا يتعلـق باقتراحـه زيـارة منـاطق 

الفئات العرقية للتحقيق فيما يدعى بحصوله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ 
تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ بشأن:  - ٣

ـــهجي المســتمر لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الحقــوق المدنيــة  الانتـهاك المن (أ)
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ميانمار، وبشكل خاص: 

حالات القتل خـارج نطـاق القضـاء؛ واسـتمرار اسـتخدام التعذيـب؛ وتمـادي  �١�
أفراد القوات المسلحة في الاغتصاب وغير ذلك من أشـكال العنـف الجنسـي؛ 
وظــروف الاحتجــاز غــير الـــمرضية؛ والــترحيل القســري؛ وعــدم الاحـــترام 
الواســـع النطـــاق لســـيادة القـــانون وانعـــدام اســـتقلال القضـــــاء؛ والاتجــــار 
بالأشـخاص؛ والعمـل القسـري، بمـا في ذلـك عمـل الأطفـال؛ وقطـــع الأرزاق 
ومصادرة الأراضي من جانب القوات المسـلحة؛ وانتـهاكات الحـق في التمتـع 

بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والتعليم؛ 
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كبـت حريـة التعبـــير؛ بمــا في ذلــك حريــة وســائط الإعــلام وحريــة التجمــع  �٢�
وتشكيل الجمعيات والحركة؛ 

التمييز والاضطهاد على أساس الدين أو الانتمــاء العرقـي اللـذان يعـاني منـهما  �٣�
الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والنساء والأطفال؛ 

حالة العدد الكبير من المشردين داخليا وتدفـق اللاجئـين إلى البلـدان اـاورة،  (ب)
وتذكِّر في هذا السياق بما يرتبه القانون الدولي على ميانمار من التزامات؛ 

يب بحكومة ميانمار أن:  - ٤
تبدأ تحقيقا كاملا ومستقلا، بتعـاون دولي، في حادثـة ديبـايين الـتي وقعـت في  (أ)

٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣؛ 
تيسـر فـورا وتتعـاون تعاونـا كـاملا مـع التحقيـق الـذي اقترحـه المقـرر الخــاص  (ب)
ـــار في ــم الاغتصــاب والإيــذاء  للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في ميانم
الأخرى للمدنيين من جانب أفــــراد القـــوات المسـلحة في ولايـة شـان وغيرهـا مـن الولايـات، 
بما في ذلك عدم إعاقة الوصول إلى المنطقة، وكفالة سلامة أولئك الذين يتعاونون مع التحقيـق 

أو الذين يشملهم التحقيق؛ 
تكفـل فـورا دخـول منظمـات الأمـــم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية الدوليــة  (ج)
بشكل آمن ودون عقبـات إلى جميـع أجـزاء ميانمـار لكفالـة توفـير المسـاعدة الإنسـانية وضمـان 

وصولها إلى أكثر الجماعات استضعافا من السكان؛ 
تسعى عن طريق الحوار والوسـائل السـلمية إلى إـاء الصـراع فـورا مـع جميـع  (د)
الفئات الإثنية الأخرى في ميانمار التي لم توقِّـع معـها بعـد اتفاقـات لوقـف إطـلاق النـار، وتفـي 
بالتزاماا في تحسين التنمية وحالة حقوق الإنسان في المناطق التي يشملها وقف إطلاق النار؛ 

تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمواصلة التعاون مع منظمة العمـل الدوليـة سـعيا  (هـ)
إلى التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق التي شكِّلت للنظر في امتثال ميانمار لاتفاقيـة منظمـة 
العمل الدولية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري؛ ويئـة بيئـة تتيـح بصـورة يمكـن الوثـوق ـا 
تنفيـذ الاتفـاق المـبرم بـين حكومـة اتحـاد ميانمـــار ومنظمــة العمــل الدولــة بشــأن خطــة العمــل 
المشتركة للقضاء على ممارسات العمل القسري في ميانمار، ولا سيما آلية الميسـر الـتي توجدهـا 

هذه الخطة؛ 
تحث بقوة حكومة ميانمار على:  - ٥
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إاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار وكفالة الاحترام الكـامل  (أ)
لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

الإفـراج فـورا ودون شـروط عـن داو أونـغ سـان سـو كـي والقــادة الآخريــن  (ب)
للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية وأعضاء العصبة الذين احتجزوا في ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ 
أو بعد هذا التاريخ والسماح لهم بالقيام بدور كامل في تحقيـق المصالحـة الوطنيـة والتحـول إلى 

الديمقراطية؛ 
الإفراج فورا ودون شروط عن جميع السجناء السياسيين الآخرين؛   (ج)

الإلغاء الفوري لجميـع التدابـير �المؤقتـــة� الأخـرى الـتي فُرضـت بعـد حادثـة  (د)
٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣، بما فيها إعادة فتح جميع مكاتب العصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة 

في أرجاء البلد؛ 
الرفـع الفـــوري لجميــع القيــود المفروضــة علــى النشــاط السياســي الســلمي،  (هـ)
والكفالة الكاملة لحرية التعبير، بمـا في ذلـك حريـة وسـائط الإعـلام وحريـة تشـكيل الجمعيـات 

والتجمع؛ 
وضع حد للإفلات من العقاب وذلك بالتحقيق مع منتهكي حقوق الإنسـان  (و)
أيا كانوا وتقديمهم للعدالة، بمن فيهم الأفراد العسكريون وأعضـاء رابطـة التضـامن والتنميـة في 

الاتحاد وسائر العاملين في الحكومة بأي صفة كانوا؛ 
تعزيز التعاون مـع الممثـل الخـاص للأمـين العـام بشـأن ميانمـار والمقـرر الخـاص  (ز)
للجنة حقوق الإنسان بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـار بغيـة التمكُّـن مـن إجـراء تقييـم 
مباشر للحالة بعد ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣، والانتقال بـالبلد إلى حكـم مـدني، وكفالـة تمكينـهما 
بشكل كامل وبكل حرية من دخول ميانمـار وعـدم تعـرض جميـع الأشـخاص الذيـن يتعـاونون 
معهما لأي شكل من أشكال الترويع أو المضايقـة أو العقـاب، وإتاحـة الفرصـة المتسـاوية لهمـا 
أثناء تواجدهما في ميانمار للوصول إلى قادة وأعضاء جميـع الأحـزاب السياسـية في البلـد، بمـا في 

ذلك العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية؛ 
إعـادة الديمقراطيـة واحـــترام نتــائج الانتخابــات الــتي جــرت في عــام ١٩٩٠  (ح)
والشـروع فـورا في حـوار موضوعـي ومنظّـم مـع داو أونـغ سـان ســـو كــي والقــادة الآخريــن 
للعصبة الوطنية من أجل الديمقراطية يرمـي إلى تحقيـق الديمقراطيـة والمصالحـة الوطنيـة، وإشـراك 
القادة السياسيين الآخرين في تلك المحادثـات في مرحلـة مبكِّـرة، بمـن فيـهم ممثلـون عـن الفئـات 

الإثنية؛ 
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تفصيل خريطة الطريق التي ما زال ينقصها عناصر أساسية مـن قبيـل التوقيـت  (ط)
المحـدد، وخطـة ملائمـة لإشـراك جميـع الفئـات السياسـية والقوميـات الإثنيـة بمـا يكفـــل شــفافية 

العملية وشموليتها؛ 
تحـث مـرة أخـرى حكومـة ميانمـار، علـى النحـــو المنصــوص عليــه في قرارهــا  - ٦

٢٣١/٥٧، وفي قرار لجنة حقوق الإنسان ١٢/٢٠٠٣، على ما يلي: 
كفالة استقلالية القضاء والإجراءات القانونية؛  (أ)

ــة  النظـر علـى سـبيل الأولويـة العاليـة في الانضمـام إلى الصكـوك الدوليـة المتبقي (ب)
لحقـوق الإنسـان الـتي لم تصبـح طرفـا فيـها بعـد، والامتثـال التـام لالتزاماـا بموجـب الصكــوك 

الدولية لحقوق الإنسان؛ 
وضـع حـد فـوري لتجنيـد الجنـود الأطفـال واســـتخدامهم، بمــا في ذلــك مــن  (ج)
جـانب بعـض الفئـات الإثنيـة، وكفالـة نــزع سـلاحهم وتســـريحهم وإعــادة إدماجــهم، وإــاء 
التشريد القسري المنتظم وتوفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليـا، وإتاحـة العـودة الطوعيـة 
والآمنـة والكريمـة للاجئـين، واتخـاذ الإجـراءات الملائمـة لمكافحـــة وبــاء فــيروس نقــص المناعــة 

البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ 
تطلب إلى الأمين العام:  - ٧

أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع المباحثات بشأن حالـة حقـوق الإنسـان  (أ)
وإحـلال الديمقراطيـة مـع حكومـة وشـعب ميانمـار، بمـا في ذلـك الأطـراف ذات الصلـة بعمليـــة 

المصالحة الوطنية في ميانمار؛ 
(ب) أن يقــدم إلى الجمعيــة في دورــا التاســــعة والخمســـين، وإلى لجنـــة حقـــوق 

الإنسان في دورا الستين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
أن يقدم ما يلزم مـن مسـاعدة لتمكـين مبعوثـه الخـاص مـن تنفيـذ هـذا القـرار  (ج)
ومــن القيــام، في ســياق دوره التيســيري، بتــدارس جميــع الاحتمــــالات للاضطـــلاع بولايتـــه 

اضطلاعا كاملا وفعليا؛ 
(د) أن يواصـل تقـديم مـا يلـزم مـــن مســاعدة إلى المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق 
الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشكل كامل؛ 

تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين.   - ٨
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مشروع القرار الثالث 
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١) والعــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢) وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، 
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا الميدان، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن جمهوريـة إيـران الإسـلامية طـرف في العـهد الـدولي الخــاص 
ـــة  بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٢)، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعي
والثقافية(٢)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(٣)، واتفاقيـة حقـوق 

الطفل(٤)، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار ١٧١/٥٦ المـؤرخ 
١٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وإذ تشـــير أيضـــا إلى قـــــرار لجنــــة حقــــوق الإنســــان 

١٧/٢٠٠١ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٥)، 
وإذ تلاحظ الالتزام الذي تعهدت به حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز حقــوق 

الإنسان في البلد وتوطيد حكم القانون، 
ترحب بما يلي:  - ١

الدعــوة المفتوحــــة الـــتي وجهتـــها حكومـــة جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية في  (أ)
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ إلى جميع آليات الرصد المواضيعية؛ 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)
القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (٣)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٤)
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاني،  (٥)

الفرع ألف. 
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الزيــارة الــتي قــام ــا الفريــق العــامل التــابع للجنــة حقــوق الإنســان المعـــني  (ب)
ـــر الــذي  بالاحتجـاز التعسـفي إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، والتقري

قدمه بعد ذلك(٦)؛ 
الزيارة التي قام ا المقـرر الخـاص التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بتعزيـز  (ج)
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ إلى جمهوريــة إيــران  وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير، في تشـرين الث
ـــة  الإسـلامية، والزيـارة الـتي يزمـع الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري التـابع للجن

حقوق الإنسان القيام ا في شباط/فبراير ٢٠٠٤؛ 
التوصية التي قدمها رئيـس الجـهاز القضـائي في جمهوريـة إيـران الإسـلامية إلى  (د)
القضاة بأن يختاروا بديلا آخر لعقوبة الرجم بالحجـارة في القضايـا الـتي، لـولا ذلـك، سـتفرض 

فيها تلك العقوبة؛ 
الجهود التي تبذلها الحكومة المنتخبة من أجل تعزيز نمو اتمع المدني؛  (هـ)

فتح حوار بشأن حقوق الإنسان مع عدد من البلدان؛  (و)
الجهود التي يبذلها البرلمان ولا سيما لجنة المادة ٩٠ وجهود اللجنـة الإسـلامية  (ز)

لحقوق الإنسان من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ 
تعرب عن قلقها الشديد لما يلي:  - ٢

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛  (أ)
اسـتمرار تدهـور الحالـة بالنسـبة لحريـة الـرأي والتعبـير، وخاصـة تزايـد أعمــال  (ب)
الاضطــهاد الــتي تمــارس بســبب التعبــير الســلمي عــن الآراء السياســية ومــن ذلــك الاعتقـــال 
والاحتجـاز بـدون أي اامـات أو محاكمـات؛ وعمليـات المداهمـة الـتي تقـوم ـا قـوات الجــهاز 
القضائي والأمن، ضد الصحفيين والبرلمانيين والطلبـة ورجـال الديـن والأكـاديميين؛ فضـلا عـن 
ردود الفعل الصارمة على تظاهرات الطلاب، ومنـها السـجن وسـوء المعاملـة واسـتخدام لجـان 

التأديب الجامعية ضد من يشاركون في هذه المظاهرات؛ 
استمرار عمليات الإعدام التي تجري في ظل عدم احـترام الضمانـات المعـترف  (ج)

ا دوليا، وتشجب على وجه التحديد عمليات الإعدام العلنية؛ 
اللجوء إلى التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية واللاإنسـانية والمهينـة،  (د)

وخاصة ممارسة بتر الأطراف والجلد؛ 
 __________

 .Corr.1 و E/CN.4/2004/3/Add.2 (٦)
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استمرار فرض قيود على حرية الاجتماع وحل الأحزاب السياسية بالقوة؛  (هـ)
عـدم الامتثـــال التــام للمعايــير الدوليــة في مجــال إقامــة العــدل، وعــدم اتبــاع  (و)
الإجراءات القانونية السليمة، واستخدام قوانين الأمن الوطني لحرمان الفرد من حقوقه، وعـدم 
ــن  احـترام الضمانـات المعـترف ـا دوليـا فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور منـها احـترام الأشـخاص الذي

ينتمون إلى أقليات دينية؛ 
التميــيز المنظــم في القــانون والممارســة، ضــد المــرأة والفتــاة، ورفــض مجلــس  (ز)
الوصايـة اتخـاذ أي خطـوات للتصـدي لهـذا التميـيز المنظـم، ملاحظـة في هـذا السـياق رفضــه في 
آب/أغسـطس ٢٠٠٣ النظـر في الاقـتراح الـذي قدمـه البرلمـان المنتخـب بالانضمـام إلى اتفاقيـــة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٧)؛ 
استمرار التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، ومن ذلـك التميـيز  (ح)
ضـد البـهائيين والمسـيحيين واليـهود والسـنيين، ويشـــمل ذلــك حــالات الاعتقــال والاحتجــاز 
التعسـفي؛ والحرمـان مـن حريـة العبـادة أو القيـام بـأمور طائفيـة بصـورة علنيـة، وعـــدم مراعــاة 

حقوق الملكية؛ 
استمرار الاضطهاد وإصـدار الأحكـام التعسـفية بالسـجن علـى المدافعـين عـن  (ط)

حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمنشقين الدينيين والإصلاحيين؛ 
يب بحكومة إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:  - ٣

التقيد بما تعهدت به بمحض إرادـا مـن التزامـات بموجـب العـهدين الدوليـين  (أ)
الخاصين لحقوق الإنسـان(٢) وسـائر الصـكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، بمـا فيـها تلـك 
الصكـوك المتصلـة بحريـة الـرأي والتعبـير، واللجـــوء إلى التعذيــب وغــيره مــن أشــكال المعاملــة 
والعقوبــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة، وتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للمــرأة والفتــــاة؛ 

ومواصلة بذل الجهود لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ 
الاستجابة التامة لتوصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛  (ب)

مواصلة التعاون مع آليـات الأمـم المتحـدة، وبوجـه خـاص مـع المقـرر الخـاص  (ج)
المعني بحرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري؛ والاستجابة التامـة 

لتوصياما؛ 

 __________
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٧)
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التعجيـل بعمليـة الإصـلاح القضـائي لضمـــان كرامــة الفــرد وكفالــة التطبيــق  (د)
الكامل للإجراءات القانونية السليمة من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة تتبع إجـراءات عادلـة 
وشـفافة، والقيـام، في هـذا السـياق، بكفالـة احـترام حقـوق الدفـاع وعدالـة الأحكـام في جميـــع 

الحالات، بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية؛ 
تعيين مدع عام يتحلى بالحياد، مع ملاحظة إعادة إنشاء مكتب المدعي العـام  (هـ)

في جمهورية إيران الإسلامية منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛ 
ــــى أســـباب دينيـــة أو ضـــد  القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز القــائم عل (و)
الأشخاص المنتمين إلى أقليـات بمـن فيـهم البـهائيون والمسـيحيون واليـهود والسـنيون، ومعالجـة 

هذه المسألة بشكل منفتح بمشاركة كاملة من جانب الأقليات ذاا؛ 
اتخـاذ كـل مـا يلـزم مـن تدابـير لإـاء ممارسـات بـتر الأطـراف والجلـــد العلــني  (ز)

والعمل بحزم على إصلاح نظام السجون؛ 
تشجع الآليات المواضيعية التابعة للجنـة حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك المقـرر  - ٤
الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بعمليات الإعدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو 
تعسـفا، والمقـرر الخـاص المعـني بـالتعذيب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، على زيارة جمهورية إيـران الإسـلامية، وتشـجع حكومـة جمهوريـة إيـران 
ـــى الاســتجابة التامــة للتوصيــات الــتي  الإسـلامية علـى التعـاون مـع هـذه الآليـات الخاصـة وعل

تقدمها بعد ذلك؛ 
تقرر أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيـران الإسـلامية،  - ٥
مع إيلاء اهتمام خاص لما يستجد من تطورات، بما في ذلك حالة البهائيين وغـيرهم مـن فئـات 
الأقليات، في دورا التاسعة والخمسين في إطار البنــد المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان� مـن 

جدول الأعمال، في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
  



03-6544539

A/58/508/Add.3

مشروع القرار الرابع 
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١) والعــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،  
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحمايـــة حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ تلاحظ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طـرف في العديـد مـن الصكـوك الدوليـة 

والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعديد من الصكوك المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، 
وإذ تشـير إلى كـل قـراراـا السـابقة، وكذلـك قـرارات لجنـة حقـوق الإنســـان بشــأن 

حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قــرار مجلــس الأمــن ١٤٩٣ (٢٠٠٣) المــؤرخ ٢٨ تمــوز/يوليــه 

  ،٢٠٠٣
ــــؤرخ ٣١ تشـــرين  وإذ تضــع في اعتبارهــا قــرار مجلــس الأمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) الم

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ بشأن المرأة والسلام والأمن، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا قرار مجلـس الأمـن ١٤٦٠ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٣٠ كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٣ بشأن الأطفال والصراع المسلح، وتقريـر الأمـين العـام المـؤرخ ١٠ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ عن الأطفال والصراع المسلح (٣)، 
وإذ ترحـب بالوثيقـة الختاميـة للمحادثـات السياســـية فيمــا بــين الأطراف الكونغوليــة 

الموقعة في صن سيتي، جنوب أفريقيا، في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، 
وإذ تحيـط علمـا بـالتقرير الخـاص الثـاني للأمـين العـام المـــؤرخ ٢٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ 
بشأن بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية(٤)، وتقرير بعثة مجلس الأمـن 
إلى وسط أفريقيا في الفترة مـن ٧ إلى ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، المـؤرخ ١٧ حزيـران/يونيـه 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د–٢١)، المرفق.  (٢)
 .A/58/546-S/2003/1053 (٣)

 .Corr.1و A/2003/566 (٤)
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٢٠٠٣(٥)، وتقرير مفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان المـؤرخ ١٣ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٣(٦) وتقريره بشأن الأحداث التي وقعت في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ في درودرو(٧)، 

 وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال القتال في الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، وبخاصـة في كيفـو الشـمالية وكيفـو الجنوبيـة وفي إيتـوري، ومـا صاحبـها 
من انتهاكات جســيمة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي علـى نحـو مـا ورد بيانـه في 

التقارير المذكورة أعلاه، 
وإذ تنـدد بحالـــــة الإفـــــلات من العقاب الـتي يتسـم ـا الكثـير مـن عمليـات القتـال، 
وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان وأزمـات إنسـانية في الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية، 
ترحب بما يلي:  - ١

إعلان رئيس الدولة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ للدستور الذي سيحكم البلـد  (أ)
بموجبه خلال فترة الانتقال، وقيــام الرئيـس جوزيـف كـابيلا في ٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ بـأداء 
قسـم الـولاء للدســـتور الجديــد، وتنصيــب حكومــة الوحــدة الوطنيــة والانتقــال في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية في ١٧ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣، وافتتـاح الجمعيـة الوطنيـة ومجلـس الشـيوخ في 

٢٢ تموز/ يوليه ٢٠٠٣، وإقامة المؤسسات الانتقالية الخمس في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣؛ 
ـــو  التوقيـع في ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ مـن جـانب حكومـتي جمهوريـة الكونغ (ب)
الديمقراطية وأوغندا وست جماعات مسلحة على اتفاق لوقـف إطـلاق النـار، ممـا مـهد السـبيل 
إلى عقــد اجتمــاع لجنــة إعــادة الســلام إلى إيتــوري في الفــترة مــن ٤ إلى ١٤ نيســان/أبريـــل 

٢٠٠٣، وإنشاء إدارة مؤقتة في إيتوري؛ 
ــار/مـايو ٢٠٠٣،  اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في دار السلام في ١٦ أي (ج)
والتوقيـع في ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ علـى الـتزام بوجمبـورا مـن جـــانب جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية والتجمع الكونغولي مـن أجـل الديمقراطيـة - غومـا والتجمـع الكونغـولي مـن أجـل 

الديمقراطية - حركة التحرير؛ 
إلغاء محكمة النظام العسكري؛  (د)

 __________
 .S/2003/653 (٥)

 .S/2003/216 انظر (٦)
S/2003/674، المرفق الثاني.  (٧)
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التقرير المؤقت المقدم من المقررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحالـة  (هـ)
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة(٨) والزيـارة الـتي قـامت ـا إلى هـذا البلـد في 
الفترة من ٢٦ شباط/فبراير إلى ١٠ آذار/مارس ومـن ٢٦ آب/أغسـطس إلى ٦ أيلـول/سـبتمبر 

٢٠٠٣؛ 
الزيـارة الـــتي قــام ــا مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان إلى  (و)
جمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة في الفـــترة مـــن ١٢ إلى ١٥ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٣، 

والإجراءات التي اتخذها مكتبه في ذلك البلد؛ 
المشـاورات الـتي دارت بـــين الأمــين العــام ومفــوض الأمــم المتحــدة الســامي  (ز)
لحقـوق الإنســـان حــول ســبل معالجــة مشــكلة الإفــلات مــن العقــاب في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية، وتحيط علما باقتراح المفوض السامي الداعي إلى إنشاء هيئة تحقيق دوليـة للتحقيـق 

في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛  
تمديـد ولايـة بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،  (ح)
واستمرار وجودها، وزيادة نشـر أفرادهـا وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٩٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ 

٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣؛ 
التعـاون بـين بعثـة منظمـة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  (ط)
ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بشـأن إنشـاء مؤسسـات وهيـــاكل أساســية وطنيــة 

لحماية حقوق الإنسان وآليات لإقامة العدل في الفترة الانتقالية؛ 
العمــل الــذي قــام بــه الممثــل الخــاص للأمــين العــام في جمهوريــة الكونغــــو  (ي)

الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
تدين ما يلي:  - ٢

اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والقـانون الإنســاني  (أ)
الـدولي في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ولا سـيما في إيتـوري وكيفـو والمنـاطق الأخــرى في 

شرقي البلد؛ 
استمرار العنف المسلح والعمليات الانتقاميـة في البلـد ضـد السـكان المدنيـين،  (ب)

لا سيما في شمال كيفو وجنوا وفي إيتوري؛ 

 __________
 .A/58/534 انظر (٨)
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جميع المذابح والأعمال الوحشـية الـتي ارتكبـت في مقاطعـة إيتـوري، وبخاصـة  (ج)
المذابــح الــتي وقعــت مؤخــرا في درودرو، وآخرهــــا في ٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣ في 
كاتشيلي، وتساند في الوقت نفسه الجهود التي تبذلهـا بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـــوق الإنســان مــن أجــل التحقيــق في تلــك 

المذابح؛  
ما يتردد عن ارتكاب أعمال التشويه وأكل لحوم البشر في منطقة ممباسا؛  (د)

حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي، وحـالات الاختفـاء،  (هـ)
والتعذيــب، والملاحقــة، والاعتقــال بصــورة غــير قانونيــة، والاضطــهاد علــى نطــاق واســـع، 

والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة؛ 
اللجوء على نطاق واسع إلى استخدام العنف الجنسـي ضـد النسـاء والأطفـال  (و)

لأغراض من بينها استخدامهم كوسيلة من وسائل الحرب؛ 
ــــد واســتخدام الأطفــــال الجنــود مــن قبــل قــوات وجماعــات  استمـــرار تجنيـ (ز)
مسلحة، وبخاصة في الجزء الشــرقي مـن جمهوريـة الكونغــــو الديمقراطيـة بمـا يتنـافى مـع القـانون 

الدولي؛ 
إفلات المسؤولين عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي  (ح)
من العقاب، وتشير في هذا الصدد إلى أن جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة طـرف في نظـام رومـا 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(٩)؛ 
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بصــــورة غـــير  (ط)

مشروعة، في ضوء الصلة بين ذلك الاستغلال واستمرار الصراع؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٣

ـــهاك حريــات التعبــير والــرأي وتكويــن الجمعيــات والاجتمــاع،  حـالات انت (أ)
والهجمـات الـتي يتعـرض لهـا المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء جمهوريـة الكونغــو 

الديمقراطية، لا سيما في الجزء الشرقي من البلاد؛ 
 

 __________
الوثائــق الرسميـــــة لمؤتمر الأمــــم المتحــــدة الدبلوماســي للمفوضـين المعــني بإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة، رومـا،  (٩)
١٥ حزيــــران/يونيـــــه - ١٧ تمــــوز/يوليه ١٩٩٨، الد الأول: الوثـائق الختاميـة (منشـورات الأمـم المتحـدة، 

رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف. 



03-6544543

A/58/508/Add.3

مواصلـة تعليـق الوقـف الاختيـاري لتنفيـذ عقوبـــة الإعــدام، لا ســيما أحكــام  (ب)
الإعدام التي صدرت في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ بناء على الأمر العسكري الـذي حوكـم 

بمقتضاه الأشخاص المتهمون باغتيال رئيس الجمهورية السابق؛ 
تراكم وانتشار الأسلحة الصغـيرة بشـكل مفـرط وتوزيعـها وتداولهـا والاتجـار  (ج)

ا بطريقة غير مشروعة في المنطقة وآثارها السلبية على حقوق الإنسان؛ 
الزيـادة في عـدد اللاجئـين والمشـردين داخليـا، خاصـة في الجـــزء الشــرقي مــن  (د)

البلد؛ 
اسـتمرار انعـدام الأمـن، ولا سـيما في الجـزء الشـرقي مـن البلـد الـذي تســيطر  (هـ)
عليـه الجماعـات المسـلحة، وهـو مـا يعـوق علـى نحـو خطـير مـا تبذلـه المنظمـات الإنسـانية مــن 

جهود بغية الوصول إلى الأشخاص المتضررين نتيجة للحالة الأمنية المقلقة؛ 
تحث جميع أطراف الصـراع في جمهوريـــــــة الكونغـو الديمقراطيـة علـى القيـام  - ٤

بما يلي: 
الوقف الفوري لجميـع الأنشـطة العسـكرية، بمـا في ذلـك وقـف الدعـم المقـدم  (أ)
للجماعات المسلحة المتحالفة معها، تيسيرا لإعادة إرساء سيادة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 

ووحدا وسلامتها الإقليمية؛ 
تنفيذ التزام بوجمبورا المـؤرخ ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ واتفـاق دار السـلام  (ب)
المـؤرخ ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ علـــى نحــو تــام ودون إبطــاء، والتعــاون مــع الإدارة المؤقتــة في 
إيتـوري في الإشـراف علـى تسـوية الصـراع في الجـزء الشـمالي الشـرقي مـن جمهوريـة الكونغــو 

الديمقراطية؛ 
مواصلة احترام التزاماا فيما يتعلق بتنفيذ الدستور الانتقالي؛  (ج)

السـماح بدخـول جميـع المنـاطق بحريـة وأمـــان كــي يتســنى دعــم التحقيقــات  (د)
الجارية بشأن الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسـان، 
بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، والتعاون على نحو تام مع آليات حماية حقـوق الإنسـان 
الوطنية والدولية تحقيقا لهذه الغاية من أجل التحقيق فيما يزعم من انتهاكات لحقـوق الإنسـان 

وخرق للقانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
الإاء الفوري لتجنيـد واسـتخدام الجنـود الأطفـال، وهمـا أمـران يتنافيـان مـع  (هـ)
القانون الدولي والميثاق الأفريقي بشأن حقوق الأطفال ورفاههم، حيث إن من هـم دون سـن 
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ـــبروتوكول الاختيــاري  ١٨ عامـا مخولـون حمايـة خاصـة بمقتضـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل(١٠) وال
بشـأن مشـاركة الأطفـال في الصراعـات المسـلحة(١١)، مـــع تقــديم المعلومــات دون إبطــاء عــن 

التدابير المتخذة للتوقف عن الممارسات من هذا القبيل؛ 
الوفاء بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات خـلال عمليـة التعمـير فيمـا بعـد  (و)
انتهاء الصراع فضـلا عـن كفالـة مشـاركة المـرأة، بشـكل تـام، علـى سـبيل الأولويـة، في جميـع 
جوانـب تسـوية الصـراع وعمليـات السـلام، بمـا في ذلـك حفـظ السـلام وإدارة الصـراع وبنــاء 

السلام؛ 
تنفيـذ جميـع التدابـير الضروريـــة لوضــع حــد للانتــهاكات الواســعة الانتشــار  (ز)
لحقـوق الإنسـان وللإفـلات مـن العقـاب، لا سـيما فيمـا يتعلـق بـالعنف الجنســـي ضــد النســاء 

والأطفال؛ 
حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنسـان الـدولي، لا سـيما مـن خـلال  (ح)
كفالـة سـلامة جميـع المدنيـين وسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـــراد المرتبطــين ــا وأمنــهم 
وحرية حركتهم، وضمـان وصـول العـاملين في اـال الإنسـاني دونمـا عـائق إلى كافـة السـكان 

المتضررين في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  
الحيلولـة دون نشـوء الظـروف الـتي تفضـي إلى تدفـق اللاجئـين والمشـــردين في  (ط)
أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وعـبر حدودهـا واتخـاذ وتطبيـق جميـع التدابـير الضروريـة 

لتهيئة ظروف تفضي إلى العودة الطوعية للاجئين والمشردين؛ 
تحث الحكومة الانتقالية للوحـدة الوطنيـة علـى كفالـة أن يكـون ضمـن أعلـى  - ٥
أولوياا حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أسـاس سـيادة القـانون وتشـكيل هيئـة قضائيـة 
ـــاق  تتمتـع بالاسـتقلالية، بمـا في ذلـك إنشـاء المؤسسـات الضروريـة علـى النحـو الـوارد في الاتف
ـــو الديمقراطيــة الموقّــع في  العـالمي الشـامل للجميـع بشـأن المرحلـة الانتقاليـة في جمهوريـة الكونغ

بريتوريا يوم ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢؛ 
يب بالحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية اتخاذ التدابير المحددة التالية:  -٦

تحقيق أهداف الفـترة الانتقاليـة علـى النحـو المبـين في الاتفـاق العـالمي الشـامل  (أ)
للجميع، لا سيما إجراء انتخابات في حرية وشفافية على جميع المسـتويات لتهيئـة إقامـة حكـم 

ديمقراطي دستوري، وتشكيل جيش وطني منظم ومتكامل؛ 
 __________

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٠)
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الأول.  (١١)
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تعزيز المؤسسات الانتقالية وإعادة إرساء الاستقرار وسيادة القانون في كـامل  (ب)
أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ثم إعادة السلام والتقدم إلى شعبها؛ 

الامتثال التام لالتزاماا بمقتضـى الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ومـن ثم  (ج)
مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان وزيـادة تعزيـز تعاوـا 

مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي؛  (د)

ـــد بالتزامــها بــالعمل  إعـادة العمـل بـالوقف الاختيـاري لعقوبـة الإعـدام والتقي (هـ)
تدريجيا على إلغاء تلك العقوبة؛ 

وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب وكفالـة تقـــديم المســؤولين عــن انتــهاكات  (و)
ـــانون الإنســاني الــدولي إلى العدالــة وفقــا للأصــول  حقـوق الإنسـان والمخالفـات الجسـيمة للق

القانونية؛ 
التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ومواصلـة التعـاون مــع المحكمــة الجنائيــة  (ز)

لرواندا؛ 
يب بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إطلاعها أولا بأول علـى  - ٧
ما يجري من مشاورات بين مكتبه والأمين العام فيما يتعلق بالطرق الكفيلة بمسـاعدة الحكومـة 

الانتقالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية على معالجة مشكلة الإفلات من العقاب؛ 
يب باتمع الدولي القيام بما يلي:  - ٨

دعـم المكتـب الميـداني لحقـوق الإنسـان داخـل حكومـــة الكونغــو الديمقراطيــة  (أ)
دف إتاحة إمكانية تنفيذ برنامجه على نحو فعال؛ 

دعــم القيــام، في الوقــت الملائــم وتحــت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد  (ب)
الأفريقي، بتنظيم عقد مؤتمـر دولي للسـلام والأمـن والديمقراطيـة والتنميـة في منطقـة البحـيرات 
الكبرى الأفريقية، بمشاركة جميع حكومـات المنطقـة وجميـع الأطـراف المعنيـة الأخـرى، ودعـم 

إدراج حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية ضمن مواضيع هذا المؤتمر الأساسية؛ 
تطلب:  - ٩

إلى المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحالـــة حقــوق الإنســان في  (أ)
جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بعمليـات الإعـدام 
ـــني بحــالات  بـدون محاكمـة أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفية وأحـد أعضـاء الفريـق العـامل المع



4603-65445

A/58/508/Add.3

ـــزم مــن تحقيقــات داخــل جمهوريــة الكونغــو  الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي إجـراء مـا يل
الديمقراطية وتقديم تقرير إلى اللجنـة في دورـا السـتين وإلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة 

والخمسين؛ 
إلى الأمين العام أن يقدم للمقررتين الخـاصتين والبعثـة المشـتركة كـل مـا يلـزم  (ب)

من مساعدة لتمكينهم من أداء ولايتهم على الوجه التام؛ 
ـــد البعثــة المشــتركة  إلى مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان تزوي (ج)

بالمهارات التقنية اللازمة لأداء ولايتها؛ 
إلى الأمـين العـام تشـجيع بعثـة منظمـــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو  (د)
ــة  الديمقراطيـة علـى أن تواصـل رفـع وعـي جميـع موظفـي البعثـة، بمـن فيـهم أفـراد الشـرطة المدني
والأفراد العسكريون، فيما يختص بالمعايير ذات الصلـة المتعلقـة بحمايـة الأطفـال، لا سـيما عنـد 
تعاملهم مع الجنود الأطفال، مع تزويدهم بالتدريب في هذا الصدد، وعلى التعاون الوثيـق مـع 

الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة؛ 
إلى الأمـين العـام تشـجيع بعثـة منظمـــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو  (هـ)
الديمقراطية على أن تواصل العمل بنشاط على معالجة القضايا المتصلـة بـالفروق بـين الجنسـين، 
وبالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان المتعلقة بـالمرأة، والسـعي جـاهدة إلى القضـاء علـى العنـف 

ضد المرأة، وتوفير التدريب الكافي لجميع أفراد البعثة في هذا الصدد؛ 
تقرر مواصلة دراسة حالة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  - ١٠

وتطلب إلى المقررة الخاصة تقديم تقرير للجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين. 
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وتوصي أيضا اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع المقرر التالي:  - ٥٨
التقــارير الــتي نظــرت فيــها الجمعيــة العامــة فيمــا يتصــل بحــالات حقــوق الإنســان وتقـــارير 

المقررين والممثلين الخاصين 
تحيط الجمعية العامة علما بالوثائق التالية: 

مذكرة من الأمين العام بشأن حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين(١)؛  (أ)
مذكرة من الأمين العام تتعلق بتقرير الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسـان  (ب)

في أفغانستان(٢)؛ 
مذكرة من الأمين العام يحيل ا التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنـة حقـوق  (ج)

الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق(٣)؛ 
ـــل ــا تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق  مذكـرة مـن الأمـين العـام يحي (د)

الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في سيراليون(٤)؛ 
مذكرة من الأمين العام يحيل ا تقرير المقررة الخاصة للجنـة حقـوق الإنسـان  (هـ)
بشــأن العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وآثــــاره علـــى حالـــة المـــرأة والفتـــاة في 

أفغانستان(٥)؛ 
مذكرة من الأمين العام يحيل ا التقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنـة حقـوق  (و)

الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي(٦). 
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